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شكر وتقدیر

"ولئن شكرتم لأزیدنكم "تعالى في كتابه الكریم قال

"من لا یشكر الناس لا یشكر االله"صلى االله علیه وسلم وقوله

على نعمته العظیمة ونحمده على فضله علینا للإتمام وبناءً على هذا نشكر االله عزوجل

الدراسة وأعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزیمة على إتمام عملنا، نحمدك یا رب حمدا یلیق 

بمقامك وجلالك العظیم ونرجو االله أن ینتفع بها كل من یطلع علیها، فإن قصرنا فمن أنفسنا وإن 

أصبنا فمن االله. 

الذي شرفنا بقبوله الإشراف على المذكرة وعلى لفقیري عبد االلهلشكر لأستاذ نتقدم بجزیل ا

.دعمه وتوجیهاته فجزاءه االله كل خیر

كما یسرنا أن نتقدم بجزیل الشكر والعرفان للجنة المناقشة الموقرة على تفضلها لمناقشة هذه 

راً.المذكرة وعلى توجیهات التي أبدتها في تقویم المذكرة فجزأهم االله خی

مزهورة وسمیرة



الإهداء

:ثمرة جهدي هذاأهدي 

إلى من كانت الجنة تحت أقدامها.

إلى من سهرت وربت وكبرت.

إلى منبع الحنان أمي الغالیة.

إلى من شقي وتعب من أجل راحتي ومتطلباتي أبي الغالي أطال االله في عمرهما.

إلى أخي أختي الذي بوجودهما اكتسبت قوة ومحبة لا مثیل لها.

إلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات وأبهجوا أیامي بابتسامتهم وذكریاتهم الجمیلة.

إلى من یذكرهم قلبي ولم یذكرهم قلمي.

مزهورة



الإهداء

ثمرة جهدي هذا إلى:أهدي 

إلى الولدین الكریمین حفظهما االله وأطال في عمرهما

إلى كل إخوتي وأخواتي وأزواجهن جزآهم االله خیرا

إلى كل صدیقاتي الوفیات في المسیرة الدراسیة

إلى كل من ساندني في إنجاز هذا العمل

سمیرة
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في جمیع یعیش العالم في الوقت الحالي موجة من الابتكارات والاختراعات اللامتناهیة

المجالات من بینها على وجه الخصوص المجال الاقتصادي، الذي شهد تحولات وتغیرات 

سریعة على الصعید التكنولوجي، فأصبحنا نعیش في زمن ثورة تكنولوجیا المعلومات التي غیرت 

مجرى الاقتصاد من الشكل التقلیدي إلى الشكل الإلكتروني وجعلت العالم قریة صغیرة شهدت 

لها كل المتغیرات الاقتصادیة تطوراً سریعاً و حاسماً من حیث الضخامة و النشاط.من خلا

ولقد سمح التطور التكنولوجي الذي وصل إلیه العالم بظهور نمط جدید من وسائل 

التعامل على بدأوو الدفع الإلكترونیة التي ترتكز على شبكة الانترنت، التي تأثر بها الناس

أساسها نظرا لمزایاها من الناحیة السرعة والتكلفة، حیث أثرت على مختلف الجوانب القانونیة 

والاقتصادیة والاجتماعیة، لكن من جهة أخرى فإن العمل المتناسق لوسائل الدفع الإلكترونیة 

حدیثة النشأة ، یتطلب تنظیما قانونیا ودرجة آمان عالیة.

لموضوع في تسلیط الضوء على وسائل الدفع الإلكترونیة مفهومها وتكمن أهمیة ا

وأنواعها وكیفیة التعامل بها، ومدى تطبیقها في الدول بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة 

كما جاء الاهتمام المتزاید بالبنیة القانونیة والتشریعیة من قِبل السلطات المعنیة، حیث كان 

الخاصة بهم ویوضح بعض الالتزاماتانوني شامل یبین كل الهدف الرئیسي هو وضع إطار ق

المفاهیم والضوابط التي یتم التعامل بها في مجال أنظمة الدفع، كما أدى التطور التكنولوجي 

إلى خلق مخاطر جدیدة ومختلفة شملت كل الجوانب منها القانونیة والتشریعیة والتشغیلیة 

ابیر اللازمة لتجنب كل هذه المخاطر ولضمان وأصبح من الضروري اللجوء إلى اتخاذ التد

الاستقرار المالي لأنظمة الدفع والحفاظ على الثقة بین المؤسسات وكل المتعاملین بینهم.

وقد قامت من خلالها العدید من البنوك بتنظیم و تطویر أعمال الصیرفة الإلكترونیة 

ة من خلال شبكة الاتصالات الإلكترونیة، و بوسائل تقنیة، وذلك بتقدیم مختلف الخدمات المبتكر 

وقت والجهد مما أدى إلى تدفق ثقة العملاء الارذلك باستخدام وسائل و أجهزة آلیة تسمح باقتص

بها، و لكل نوع من أنواع العملیات المصرفیة تحتاج إلى طریقة معینة من طرف التسویة.
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إن اختیارنا لهذا الموضوع یعتبر بمثابة شبه تحدي كونه موضوع حدیث اقتضته 

التطورات التكنولوجیا سواء بالنسبة لنا كتحدي للذات وتشجیعها للقیام بمجهودات إضافیة یمكن 

لها أن تثري هذا الموضوع حتى و لو بفكرة واحدة أو كتحدي للموضوع الذي یبدوا من الوهلة 

صعب نوعا ما.الأولى معقد و

كما یعتبر وسیلة الدفع الإلكتروني عنصراً أساسیاً في تنظیم وتطویر اقتصادیات العالم و 

ذلك لاستخدامها لتسهیل المبادلات و المعاملات المالیة و التجاریة و تقصیر الجهد و الوقت

ة للدفع وأصبح هدف هذه الدراسة إبراز مختلف الجوانب الجوهریة القانونیة و التقنی

الإلكتروني من حیث تنظیم التعامل به وتسلیط الضوء على الحمایة من المخاطر التي تتعرض 

لها.

اكتشاف أهمیة وسائل الدفع الإلكترونیة التي أصبحت ضروریة في العملیات البنكیة.-

بیان حكم هذه البطاقات الإلكترونیة سواء من الناحیة القانونیة أو التشریعیة.-

مزایا و عیوب وسائل الدفع الإلكترونیة.توضیح-

معرفة مدى تطبیق و استخدام هذه الوسائل في الجزائر.-

التعرف على أهم التحدیات و العقبات التي تواجهها وسائل الدفع الإلكتروني.           -

النظام القانوني الذي ماهوتقدم یمكن حصر إشكالیة بحثنا في التساؤل التالي: ومن خلال ما

تمارس فیه الدفع الإلكتروني؟ وفیما تتمثل الأحكام الناجمة عن استخدام وسائل الدفع 

الإلكتروني؟

وفقا للإشكالیة المطروحة سلفا من خلالها اعتمدنا على المنهج الوصفي التحلیلي حیث 

ة في البطاقات الإلكترونیة یظهر ذلك من خلال استعراضنا لوسائل الدفع الإلكتروني المتمثل

المختلفة والمتنوعة من حیث طریقة استعمالها، فلكل بطاقة لها حكمها الخاص بها وفقا للتشریع 
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و القانون، التي تحقق من خلالها العدید من المزایا و من أبرزها رفع الحواجز الزمنیة والمكانیة 

حام أمام شبابیك تقدیم الخدمة.للحصول على الخدمة المصرفیة إلى جانب التقلیل من الازد

فقد تعددت الدراسات السابقة حول وسائل الدفع الإلكترونیة بحكم أنها تجسد تطورات 

التكنولوجیا للبنوك في المعاملات التجاریة هذا من جهة و من جهة أخرى لم یتم التطرق إلى 

التكییف القانوني و الشرعي للدفع الإلكتروني.

فترة قیامنا بإعداد هذه الدراسة صادفتنا بعض الصعوبات و العراقیل منها عدم ومن خلال

توفر المعلومات الكافیة بخصوص هذا الموضوع و قلة المراجع المتخصصة في مجال التكییف 

للدفع الإلكتروني. 

ومع ذلك فقد اجتهدنا لاعتماد خطة متوازنة تتكون من فصلین: الأول بعنوان النظام 

مبحث ثان و ي للدفع الإلكتروني وفیه مبحثین: مبحث أول بعنوان مفهوم الدفع الإلكترونيالقانون

الفصل الثاني: بعنوان الأحكام الناجمة عن استخدام الدفع أما بعنوان مجالات الدفع الإلكتروني 

مبحث ثان بعنوان و الإلكتروني وفیه مبحثین: مبحث أول بعنوان تقییم وسائل الدفع الإلكتروني 

تحدیات وعقبات وسائل الدفع الإلكتروني.
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الأولالفصل

النظام القانوني للدفع الإلكتروني

على استحداث وسائل الدفع اً ساعدمالتطور التكنولوجي الذي وصل إلیه العالم یعتبر 

استخدام الوسائل التقلیدیة التي عند واجهها نالحدیثة، فقد جاءت كحل للمشاكل والعراقیل التي 

تساهم في تقصیر المسافات وإبرام العقود عن بعد، والتي ساهمت على اكبر عدد ممكن من 

العملاء وعلى نسبة من الأرباح.                                           

ولوجي من الناحیة التشریعیة كان من الضروري على المشرع أن یواكب هذا التقدم التكن

وذلك باتخاذ إجراءات ،بوضع نظام قانوني یحدد وینظم طریقة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني

.ىالحمایة المتمثلة في الحمایة التقنیة من جهة وحمایة قانونیة من جهة أخر 

مستوى العالمي الالرغم من الأهمیة الكبرى التي تحظى بها وسائل الدفع الإلكتروني على ب

لتوقعات المستقبلیة بشأنها، و التعامل الذي قطع شوطا كبیراً على مستوى مختلف المؤسسات وا

المالیة والبنكیة والاقتصادیة والعالمیة، إلا أن التعامل بها على مستوى الدول العربیة مثل الجزائر 

لكترونیة یشكل أحد لاسیما أن تداول البطاقة الإلكترونیة ونظام الدفع والتحویلات الإ،لا یزال حدیثاً 

(مبحث أول)حیث سنتطرق إلى مفهوم الدفع الإلكتروني،أبرز النقاط المنظومة البنكیة والمصرفیة

(مبحث ثان) .ثم نتطرق إلى مجالات الدفع الإلكتروني
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المبحث الأول

مفهوم الدفع الإلكتروني

بطریقة إلكترونیة من خلال شبكة یقصد بالدفع الإلكتروني القیام بأداء ثمن المبیع

اتصال دولیة على معظم دول العالم هي الانترنت، وبالتالي یكون الدفع الإلكتروني متفقا مع 

خصوصیة التجارة الإلكترونیة ومقتضیات السرعة فیها، وهذا ما أدى بدوه إلى تعدد التشریعات 

یة المكتوبة بالوسائل الإلكترونیة، ومن خلال الدولیة المنظمة لها وبالتالي تم استبدال الوسائل التقلید

تعریف الدفع الإلكتروني (مطلب أول) أهمهاهذا المبحث سنحاول أن نتعرض إلى ثلاثة مطالب، 

) وبعدها سنبین الحمایة التقنیة والقانونیة للدفع الإلكتروني ثانثم ندرس شروطها وأهمیة (مطلب

(مطلب ثالث).                           

المطلب الأول

تعریف الدفع الإلكتروني

ساد اللبس وعدم الوضوح حول مسألة تعریف الدفع الإلكتروني، فلم یتوصل الفقهاء إلى 

لهذا النظام الجدید للدفع.     تعریف إعطاء 

بناءً ما سبق ولأجل إزالة اللبس حول المقصود بالدفع الإلكتروني، فإن الأمر یستدعي منا 

فرع أول) ثم أطراف التعامل في الدفع الإلكتروني (وتشریعیاً فقهیاً الدفع الإلكتروني تعریفاً تعریف 

(فرع ثان) بعدها إبراز خصائص الدفع الإلكتروني (فرع ثالث).
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الفرع الأول

المعنى الشریعي والفقهي للدفع الإلكتروني

الفقهي معنى تشریعي (أولا) و نىإدراج معتنوعت تعریفات الدفع الإلكتروني مما یستوجب منا 

(ثانیا).                                                                                           

أولا: المعنى التشریعي للدفع الإلكتروني

فیما یخص التعریفات التشریعیة، نجد أن المشرع الجزائري مع صدور القانون المتعلق 

منه بنصها 6/5تقدیم تعریف للدفع الإلكتروني وذلك في نص المادة ببالتجارة الإلكتروني، بادر 

بها تمكن صاحبها من القیام بالدفع عن  ،"كل وسیلة الدفع مرخص بها طبقا للتشریع المعمول

"، مما یفهم من هذا التعریف بأن المشرع قد دعم المنظومة )1(و بعد، عبر منظومة إلكترونیةقرب أ

وبالتالي تسعى إلى ،المصرفیة الجزائریة ببنیة تحتیة رقمیة، بهدف تقدیم خدمات الدفع من خلالها

ة.                        نتسویة مختلف المبادلات التجاریة القائمة في ظل بیئة الرقم

ثانیا: المعنى الفقهي للدفع الإلكتروني

تعددت التعریفات الفقهیة المقدمة للدفع الإلكتروني، فلقد بادر جانب من الفقه إلى تعریفه 

رقمیة أي كل عملیة تحویل الأموال الخاصة بسلعة معینة أو خدمات معینة بطریقةعلى أنه " 

باستخدام دعامة إلكترونیة البیانات عبر خط هاتفي أو شبكة معینة أو أي طریقة لإرسال 

التقنیات الإعلامیة مجموعة، بینما عرفه المجلس الاقتصادي الفرنسي بأنه " )2(البیانات"

صادر في، 11ج ج د ش، ع ر، جتعلق بالتجارة الإلكترونیة، ی2018ماي 10مؤرخ في 05-18قانون رقم-1

.2018مایو 16
الأوراق -بطاقات الدفع الإلكتروني-الإشعار بالاقتطاع-، وسائل الدفع الإلكتروني: التحویل المصرفيغنیةباطلي-2

.9ص.،2018التجاریة الإلكترونیة، دار هومة، الجزائر، 
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عنها المغناطیسیة أو الإلكترونیة...الخ، تسمح بتحویل الأموال دون دعامة ورقیة والتي ینتج 

.)1(علاقة ثلاثیة"

الفرع الثاني

أطراف التعامل في الدفع الإلكتروني

یعتبر الدفع الإلكتروني تقنیة معقدة لتحقیق أهدافها وتنفیذ التزامات مستعملیها، مما 

یستوجب تدخل أطراف متعددة لخصوصیة هذه التقنیة التي تتم عبر دعامات إلكترونیة ولاستعمال 

الدفع الإلكتروني فهي بحاجة إلى أطراف أساسیة والمتمثلة في :

لدفع الإلكترونيأولا : المركز العالمي لوسیلة ا

عادة ما تصدر بطاقات الائتمان من البنوك والمؤسسات العالمیة الكبیرة كمنظمة الفیزا

(visa carte)أو الماستركارد ،)( mastercard وغیرهما وهذه المنظمات تملك كل منهما علاقة

از" للبطاقة خاصة بها تعرف بالعلاقة التجاریة وتكون هذه المنظمة هي صاحبة الترخیص "الامتی

التي تحمل اسمها وشعارها.

ودور هذه المنظمات تقدیم الخدمات الفنیة والإداریة بشأن البطاقة ورعایتها بوجه عام وتتمثل 

العلاقة بین المنظمة العالمیة والبنك مصدر البطاقة على النحو التالي:          

م علاماتها المسجلة لتضفي علیها تسمح هذه المنظمات للبنوك بإصدار البطاقة واستخدا-1

القبول لدى التجار وأصحاب الخدمات والجهات المعینة.                               

رها والإشراف على تصنیعها في یتقوم المنظمات العالمیة بتحدید نوعیة البطاقة وضع معای-2

فها وتقوم هذه المنظمات الدولیة یمن تزیجودة ومنعاً الالمصانع المعتمدة من قبلها حرصاً على 

بتسمیتها مثل بطاقة الفیزا الذهبیة أو الفضیة...الخ.                               

النظام القانوني للدفع الإلكتروني في الجزائر "دراسة قانونیة" دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، عبد الصمد،حوالف -1

.16، ص. 2016
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تضع المنظمات العالمیة القواعد والضوابط الموحدة لبیان حقوق التزامات كل عضو في   -3

.)1(المنظمة لضمان استقرار النظام

الإلكترونيثانیا: مصدر وسیلة الدفع

من المؤسسة البنكیطلبحیث متخصصة (مؤسسة مالیة)، الالبنك أو المؤسسة یعتبر 

وعند الحصول على الترخیص تسمى بنك مرخص، ،الولوج إلى نظام المعاملات بواسطة البطاقة

.)2(وإذا كان لهذا البنك الفروع فمعاملات البنك الفرع تمر على البنك المالك المرخص له

ثالثا: حامل وسیلة الدفع الإلكتروني   

أو وسیلة الدفع الإلكتروني، وهو الشخص أو الأشخاص الذین حصلوا البطاقةحامل

بناءً على طلب تم تقدیمه للجهة المصدرة، التي وافقت على منحهم إیاه، وفقا للشروط یها،عل

وحاملها یجب أن یكون ،واسطةالمحددة في العقد، لیتمكنوا من استخدامها في شراء حاجیاتهم ب

صاحبها الأصلي الذي صدرت وسیلة الدفع لصالحه، والذي فتح الحساب باسمه وهو المسؤول 

عن جمیع المبالغ المستحقة نتیجة استخدام أداة الدفع الإلكتروني، كما یمكن أن یكون قانوناً 

.)3(شخص أخر

رابعا: التاجر

المؤسسات صاحبة السلع ومحلات البیع ومراكز تقدیم التاجر یطلق على كل الشركات أو 

الخدمات للجمهور بشكل عام، ویبرم اتفاقا مع مصدر وسیلة الدفع الإلكتروني لقبول التعامل بنظام 

یات البیع، ثم یرجع إلى مصدر وسیلة الدفع للحصول على ثمن لالدفع الإلكتروني فیما یتعلق بعم

هذه السلع والخدمات.     

.79، ص. 2015، البطاقة البنكیة بین الفقه والقانون، دار جلیس الزمان للنشر والتوزیع، عمان، یدععارف خلیل أبو -1

.140المرجع السابق، ص.باطلي غنیة،-2

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة -دراسة مقارنة-النظام القانوني للدفع الإلكترونيهدایة بوعزة،-3

.34، ص. 1019-2018الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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التاجر المالك للسلع من خلال المتجر الطبیعي أو الافتراضي، والذي یتعامل معه حامل وسیلة یعد 

.)1(الدفع الإلكتروني من خلال عقد شراء للسلعة

الفرع الثالث

خصائص الدفع الإلكتروني

تتمیز وسائل الدفع الحدیثة أو الإلكترونیة بخصائص تمیزها عن الوسائل التقلیدیة وتعطیها 

ر فعالیة ومن بین هذه الخصائص ما یلي: أكث

أولا : یتسم الدفع الإلكتروني بطبیعة دولیة 

نه وسیلة مقبولة من جمیع دول العالم حیث یتم استخدامه لتسویة الحساب في أأي 

.)2(المعاملات التي تتم عبر فضاء إلكتروني مستخدمین في كل أنحاء العالم

.لتسویة المعاملات الإلكترونیة عن بعدثانیا : یستخدم الدفع الإلكتروني 

حیث یتم إبرام العقد بین أطراف متباعدین في المكان، ویتم الدفع عبر شبكة الانترنت، 

أي من خلال المسافات بتبادل المعلومات الإلكترونیة تسمح بالاتصال اللاسلكیة، یتم إعطاء أمر 

.)3(تصال مباشرة بین طرفي العقدالدفع وفقا لمعطیات إلكترونیة تسمح بالا

ثالثا : الدفع الإلكتروني یتم من خلال استخدام النقود الإلكترونیة                  

عبارة عن قیمة نقدیة محملة على بطاقة أو كارت به ذاكرة رقمیة أو ذاكرة رئیسیة للمؤسسة 

.)4(أو الجهة التي تدیر عملیة التبادل

.35، المرجع نفسه، ص. هدایة بوعزة-1

، عقد الاشتراك في قواعد المعلومات عبر شبكة الانترنت ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، فاروق محمد أحمد الإباصیري-2

.99، ص. 2002الإسكندریة، 

.120، ص. 2003، المسؤولیة الإلكترونیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، محمد حسین منصور-3

، 2006القانوني للعقد المبرم عبر شبكة الانترنت، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الإطار بشار محمود دودین-4

.199ص. 
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الأمر بالدفع الإلكتروني غیر قابل للرجوع فیه رابعا : 

بمجرد صدور الأمر بالدفع فإن هذا الأمر غیر قابل لرجوع فیه سواءً في التحویل أي

المصرفي أو في أمر الدفع بالبطاقات أوفي الدفع بموجب الأوراق التجاریة الإلكترونیة، ومادام أن 

الحساب فإنه بمجرد القید في حساب المدین یصبح جمیع هذه الوسائل تقوم على تقنیة التحویل من 

)1(أمر الدفع واجب التنفیذ وذلك بقیده في حساب المستفید منه

المطلب الثاني

شروط وأهمیة الدفع الإلكتروني

إن وجود نظام دفع إلكتروني لتسویة المعاملات التي تتم عبر شبكة الانترنت یستلزم 

توافر شروط قانونیة وفنیة لكي یعتد بهذا النظام، ولهذا النظام تتجسد أهمیة الدفع الإلكتروني في 

ها عدة النقاط، ومن خلال هذا المطلب سنتناول شروط الدفع الإلكتروني (فرع أول) ثم ندرس أهمیت

(فرع ثان).                                                                

الفرع الأول:

شروط الدفع الإلكتروني

لأطراف المستخدمین لها من مراعاة مجموعة من الشروط للتعامل بالوسائل الإلكترونیة لا بد

والمتمثلة في:

تشریعیة ملائمة تقر وتنظم أحكام الدفع الإلكتروني أولا: توفیر بیئة 

.)2(في كل القوانین سواءً كان ذلك في القانون المدني أو المصرفي أو التجاري

.26، المرجع السابق، ص. باطلي غنیة-1

في الحقوق، ، المسؤولیة المدنیة لمستعملي بطاقة الدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة الماستروامري فطیمة الزهراء-2

.20، ص . 5015-2014كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة، 
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ثانیا: توفیر رصید یعطي قیمة السلع في البطاقة الإلكترونیة  

سلعة دون أن یملك لشخص ما في مجال المعاملات التقلیدیة أن یقتني لا یمكنأي

تحایل على التاجر في المعاملات بأن یقدم له وثائق یخاصة إذا كان في الدفع نقدا قد ،نقودا

مزورة لیوهمه بها على أنه یملك رصیداً یغطي قیمة السلعة، لكن التعامل بالبطاقات الإلكترونیة 

التأكد من رصید المستهلك تحایل على التاجر نظرا لإمكانیة هذا الأخیر الیصعب على المستهلك 

.)1(لشراء حاجیاته دون تیقنه من عدم توفیر رصید یغطي قیمة السلعة معینة

ثالثا : یجب أن یكون الدفع الإلكتروني ضامناً لحمایة الأموال

المصدرة المستحقة دون نقصان أو غدر من طرف الشركاتالتاجر یحصل على أمواله

وحمایة المستهلك أیضا من الاختلاس أو التصرف غیر المشروع فیها، أي ،للبطاقات النقدیة

مما یؤدي إلى تسرب معطیات البطاقة إلى أطراف آخرین یستغلونها المعاملة تمت إلكترونیاً 

.)2(لأغراضهم الخاصة

وبتوافر هذه الشروط یمكن لأي شخص أن یوفي بالتزاماته عن بعد (عن طریق نظام الدفع 

الإلكتروني) دون اللجوء إلى الوسائل المادیة.                                             

الفرع الثالث:

أهمیة الدفع الإلكتروني

من السرقة الشیكات الورقیة، وتفادي تتمیز أهمیة الدفع الإلكتروني بتوفیر السلامة والأمن 

رفض الشیكات لعدم وجود النقص في الرصید، ویرفع أیضا فعالیة نظام العمل المصرفي في تمییزه 

عن طریق إجراء المقاصة الإلكترونیة، دون حاجة لإبداع الأموال وسحبها، وتنظیم الدفع حیث یتم

.)3(في وقت محدد ویضمن الوفاء

.20، ص. السابقالمرجع ، وامري فاطمة الزهراء-1

20لمرجع نفسه، ص. ا-2

.25،24المرجع السابق، ص. ص .باطلي غنیة، -3



رونيالإلكتالنظام القانوني للدفع الفصل الأول 

15

وباعتبار أن النقود هي الوسیلة الرئیسیة لتسویة المدفوعات المالیة، وقد یتم دفع النقود نقدا 

في صورة سائلة أو بوسیلة بدیلة كالشیك ولا تصلح تلك الوسائل المادیة في تسهیل التعامل الذي 

تبرم عبر شبكة الانترنت حیث تطور یتم عن بعد في بیئة غیر مادیة، كالعقود الإلكترونیة التي

.)1(المعاملات الورقیة

ابتكار نظام الدفع الإلكتروني فقد أدى إلى تسهیل الدفع و الوفاء لأنه ورلكن مع ظه

یعتبر الأكثر فعالیة في التعاملات التجاریة وفیما یخص البیع والشراء، ویؤدي النظام الإلكتروني 

إلى سرعة وسهولة تسویة المدفوعات والتقلیص الحاجة إلى الاحتفاظ بالنقود الذي  الذي یساعد 

.)2(التبادلات التجاریةعلى التوسع 

المطلب الثالث

الحمایة التقنیة والقانونیة للدفع الإلكتروني

لقد دفع الطابع غیر المادي للدفع الإلكتروني إلى ضرورة إیجاد تقنیات وضعت تحت 

كي یضمن أكبر قدر ممكن من الثقة والاطمئنان من خلال إنجاح تصرف المتعاملین بها

استعمالها.                                                                                    

وتعتبر الحمایة التقنیة غیر كافیة وحدها إذا لم تكن مدعمة بحمایة قانونیة تبین مجموعة من 

المعاملات الدفع الإلكتروني بصفة خاصة والتجارة الإلكترونیة بصفة عامة، النصوص التي تنظم

جل اطمئنان المتعاملین في حالة معرفتهم بالحمایة القانونیة المضمونة لممارستهم عبر أمن 

شبكات الاتصالات، ومن خلال هذا المطلب سنحاول أن نتعرض إلى الحمایة التقنیة للدفع 

الحمایة القانونیة للدفع الإلكتروني (فرع ثان). الإلكتروني (فرع أول) ثم

.101، المرجع السابق، ص. محمد حسین منصور-1

، ص. 2007التجارة الإلكترونیة وحمایتها المدنیة، دار شنتات للنشر والبرمجیات، مصر، عبد الفتاح بیومي الحجازي،-2

106.
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الفرع الأول:

الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني

المؤسسات المتعاملة في التجارة الإلكترونیة من لهامن أجل ردع المخاطر التي تتعرض 

الاعتداءات ظهرت عدة تقنیات لقلیل منها والتي تسعى لضمان المؤسسات للمستهلكین في الوقت 

الذي تتم فیه معاملة التجارة الإلكترونیة.

الكتابة الإلكترونیةأولا:

تعد الكتابة وسیلة إثبات مهمة یتم توظیفها لإعداد الدلیل على وجوب بحیث یمكن الأطراف 

.)1(الرجوع إلیه في حال نشوب النزاع وعرضه على القضاء المختص

تعریف الكتابة الإلكتروني-1

تعددت تعریفات الكتابة الإلكترونیة من قبل بعض التشریعات منها:                         

القانون النموذجي الأنسترال-أ

"هي ،أ) على أنها: 2لم یعرف الكتابة الإلكترونیة بذاتها، وإنما عرف رسالة البیانات (

ها لوسائل إلكترونیة أو ضوئیة أو المعلومات التي تم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزین

لا الحصر تبادل البیانات الإلكترونیة، أو البرید المثال بوسائل مشابهة بما في ذلك على سبیل 

معلومةومن خلال هذا التعریف لم یشترط شكلا، ولا لغة ، بل استوعب أي")2(الإلكتروني، البرق

تستخدم لتبادل البیانات إلكترونیا كالانترنت.    

القانون المدني الفرنسي  -ب

التعبیر الإرادة عن طریق الانترنت والإثبات التعاقد الإلكتروني، دار المناهج للنشر مندى عبد االله محمود حجازي،-1

.420، ص. 2010والتوزیع، عمان، 

العقود الإلكترونیة على شبكة الانترنت بین الشریعة والقانون، دار الجامعة الجدیدة، میكائیل رشید على الزیباري،-2

.548، ص. 2015الإسكندریة، 
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:ما یليمن ق.الفرنسي الإلكترونیة بأنها كالكتابة التقلیدیة في1316/1المادة نص 

تها على در "الكتابة في شكل الإلكتروني لها نفس حجیة الكتابة على دعامة الورقیة مع مراعاة ق

.)1(وط تدعو إلى الثقة"تعریف الشخص الذي أصدرها، وأن یكون تدوینها وحفظها قد تم في شر 

القانون المدني الجزائري      -ج

"ینتج الإثبات التي تنص: )2(مكرر323عرف الكتابة الإلكترونیة في نص المادة 

بالكتابة من تسلسل حروف أو أرقام أو أیة علامات أو رموز ذات معنى مفهوم، مهما كانت 

الوسیلة التي تتضمنها، وكذا طرق إرسالها".                                       

تمییز الكتابة الإلكترونیة عن الكتابة التقلیدیة-2

تختلف الكتابة التقلیدیة عن الكتابة الإلكترونیة من وجهین هما:                         

ومن ثمة فإنه تتمثل الكتابة التقلیدیة في كیان مادي ملموس، أي دعامة ورقیة غالباً الأول:

أما الكتابة الإلكترونیة فتكون مسجلة بفضل التقنیات الرقمیة الحدیثة ،یسهل قراءتها بالعین المجردة

على وسیط أو دعامة مغناطیسیة ولا یمكن قراءتها بالعین المجردة مباشرة، ولا یمكن الإطلاع 

علیها إلا من خلال عرضها على شاشة الحاسب الآلي أو إخراجها على دعامة ورقیة بواسطة 

الطابعة الملحقة بالحاسب.

تتسم الكتابة الإلكترونیة بصفة الدوام والثبات، وبالتالي فإنها تتم لمرة واحدة وبطریقة نهائیة، الثاني: 

وبذاتها إمكانیة التعدیل أو التغییر دون أن یترك أثراً، ومن السجل اكتشاف أي تلاعب أو تزویر 

.549.، المرجع السابق، صمیكائیل رشید علي-1

، صادر 87، المتضمن القانون المدني الجزائري، ج ر ج ج د ش، ع 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

، 44، ج ر ج ج د ش، ع 2005جوان 20مؤرخ في 10-05، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر 30في 

، 31د ش، ع ، ج ر ج ج 2007ماي 13، مؤرخ في 05-07رقم ، معدل و متمم بالقانون2005جوان 26صادر في 

.2007ماي 13صادر في 
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ابلة للمحو والتعدیل والتلف دون ترك أما الكتابة الإلكترونیة فلا تتسم بالثبات والدوام، لأنها ق،فیها

.)1(أي أثر محسوس أو ملموس یكشف التلاعب بها

حجیة الكتابة الإلكترونیة–3

نجد معظم التشریعات اعتبرت الكتابة الإلكترونیة وسیلة إثبات التصرفات القانونیة 

قد سوى بینهما، ومنح لها الحجیة الفرنسيالمشرعمن بینهم وجعلتها مساویة للكتابة التقلیدیة، 

.1316/1الكاملة في الإثبات التي تتمتع بها الكتابة التقلیدیة وذلك في نص المادة 

الإلكترونیة نفس حجیة الكتابة التقلیدیة في الإثبات، من خلال الجزائري للكتابةلمشرع أعطى ا

من القانون المدني.      1مكرر323نص المادة 

من خلال ما سبق أن معظم من التشریعات أعطت للكتابة الإلكترونیة نفس نستخلص

.)2(الكتابةالواجبة فيالحجیة المقررة للكتابة التقلیدیة متى توافرت الشروط 

الفقه الإسلامي لا یمنع الاستفادة من الأسالیب الفنیة والتقنیة الحدیثة في مجال أما

الكتابة المعاملات بصفة عامة ولإثبات بصفة خاصة، فالكتابة الإلكترونیة إذ یجوز اعتماد

.)3(وسیلة من وسائل إثبات العقد والحقوق والتعویل علیها في ذلككالإلكترونیة

ثانیا: التوقیع الإلكتروني                          

دلیلا كاملا في الإثبات إلا إذا كانت ممهورة بالتوقیع من قبل الشخص الذي الكتابة لا تعد

تستند إلیه هذه الكتابة، فالتوقیع هو عنصر من عناصر الدلیل الكتابي الذي یضمن حمایته.                                

تعریف التوقیع الإلكتروني-1

تعددت تعریفات التوقیع الإلكتروني من قبل بعض التشریعات: 

.421المرجع السابق، ص. مندى عبد االله محمود حجازي،-1

، الشكلیة في العقود الإلكترونیة "دراسة مقارنة" مذكرة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم یمینةدهیر حنان، قدم -2

.39-38ص.، ص. 2015-2016السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.429المرجع السابق، ص. مندى عبد االله محمود حجازي، -3
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قانون الأنیسترال النموذجي-أ

بیانات في شكل الإلكتروني مدرجة في رسالة بیانات أو عرف التوقیع الإلكتروني بأنه: "

مضافة إلیها مرتبطة بها منطقیا یجوز أن تستخدم لتعیین هویة الموقع بالنسبة رسالة البیانات 

، أي أن التوقیع الإلكتروني )1("وللبیان  موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البیانات

وي على بیانات قد تكون في شكل أرقام أو رموز وهذه الأخیرة یكون على محرر إلكتروني یحت

تستعمل لتعیین صاحب التوقیع.

قانون المدني الفرنسي -ب

مجموعة من الحروف أو الأشكال أو و "دلیل كتابي عرف التوقیع الإلكتروني على أنه: 

الأرقام أو من إشارات أو من رموز لها مدلول أیا كانت الدعامة المثبتة بشرط أن یكون بالإمكان 

.)2(شخص الذي صدر منه وأن تعد وتحفظ في ظروف من طبیعتها ضمان سلامتها"لتحدید 

الجزائريالمدني القانون -ج

عرف التوقیع الإلكتروني بصفة صریحة في القانون المتعلق بالتوقیع والتصدیق 

لكتروني: "التوقیع الإ التي نصت بأنه: )3(الإلكترونیین وذلك حسب المادة الثانیة الفقرة الأولى

بیانات في شكل الإلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقیا ببیانات إلكترونیة أخرى، تستعمل كوسیلة 

.توثیقا"

حروف اك من یعرفه بأنه: "فهن، في تعاریفهم لتوقیع الإلكترونيوالفقهاء فقد اختلفلبالنسبة أولا:

أو أرقام، أو إشارات، لها طابع منفرد تسمح بتحدید شخصیة صاحب التوقیع وتمیزه عن غیره، 

".ویتم اعتماده من الجهة المختصة

، ص. 2010، الحكومة الإلكترونیة الحدیثة بین النظریة والتطبیق، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، علاء فرح طاهر-1

82.

.64ص.ر الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الرسمیة الالكترونیة، "دراسة مقارنة"، داالسنداتأحمد عزمي الحروب، -2

یحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقیع والتصدیق الإلكترونیین، ج ر ج 2015فیفري 01مؤرخ في 04-15قانون رقم -3

.2015فیفري 10، صادر في 06ج د ش، ع 
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تزام، بتصرف قانوني معین، عن الإل"تعبیر شخص عن إرادته في وعرفه الآخرون بأنه: ثانیا:

.)1("هو وحده، تسمح بتحدید هویتهیعلمها طریق تكوینه لرموز سریة، 

صور التوقیع الإلكتروني-2

تطور المستمر التقنیات المستخدمة في تكوین التوقیع الإلكتروني نتیجة النظرا لتطور 

:لتوقیع الإلكتروني وهيلبقطاع الاتصالات وتقنیات المعلومات فقد ظهرت صور عدیدة 

التوقیع البیومتري أي بالخواص الذاتیة-أ

لكل شخص خواص ذاتیة تمیزه عن نظیره، وهذا النوع من التوقیع یستعمل لتدلیل على 

بأحد شبكیة العین، أو شخصیة الموقع ومن بین هذه الخواص نجد بصمة الأصبع، نبرة الصوت،

.)2(الوجه البشريسماتأو 

تتمیز بالثبات النسبي مما یؤدي إلى توافر الثقة في أن  التوقیع بأحد تلك وبالتالي هذه الصورة

الخواص قد تم عن طریق الموقع ذاته مما یحدد هویته، وبالتالي منحه الحجیة القانونیة في   

.)3(الإثبات

التوقیع بالقلم الإلكتروني     -ب

هذه الطریقة في تحویل توقیع شخص للمحرر بخط الید إلى توقیع إلكتروني وذلك تتمثل

بنقل التوقیع المحرر بخط الید عن طریق التصویر الضوئي ثم نقل الصورة إلى الملف المراد 

.)4(منح الحجیة اللازمةإضافة هذا التوقیع إلیه ل

.562المرجع السابق، ص. ، میكائیل رشید على الزیباري-1

النظام القانوني للتعاقد والتوقیع في إطار عقود التجارة الإلكترونیة، مركز الدراسات شادي رمضان إبراهیم طنطاوي،-2

.314، ص. 2015العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 

النظام القانوني لعقود التجارة الإلكترونیة لعقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار هومه، الجزائر، لزهر بن سعید،-3

.157، ص. 2014

الحجیة القانونیة للمستندات الإلكترونیة بین الفقه الإسلامي والقانون الوصفي" دراسة مقارنة"، مركز خالد حسن أحمد،-4

.184، ص. 2015الدراسات العربیة للنشر والتوزیع، مصر، 
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قوم بفك رموز الشفرة البیومتریة ثم تقرن  یالذيدور التحقق،ؤدي التوقیع الإلكتروني وی

المعلومات مع التوقیع المخزن وإرسالها إلى برنامج الكمبیوتر الذي یعطي الإشارة فیما إذا كان 

.)1(التوقیع صحیحا أم لا

الرقميالتوقیع -ج

التوقیع الرقمي من خلال فكرة الرموز السریة والمفاتیح غیر المتناسقة وغیر جاءت فكرة

ة الفنیة، وهذا النوع یمتماثلة، فهذا التوقیع یعتمد على اللوغاریتمات والمعاملات الریاضیة من الناح

سعى إلیها المتعاقدان عند إبرام العقود، ویتم استخدامها لتحدید یكطریقة من طرق الأمان التي 

ویة طرفي العقد تحدیداً تاماً وممیزا، كما تتضمن عدم إمكانیة تدخل أي من الطرفین أو أي ه

خر على مضمون التوقیع وشكله أو مضمون المحرر الإلكتروني المرتبط به محققا بذلك آشخص 

.)2(كافة الشروط التي یتطلبها المشرع والتي یتوجب توافرها في التوقیع الإلكتروني

تمییز التوقیع الإلكتروني عن التوقیع التقلیدي-3

وقد یضاف إلیها الختم صر على الإمضاء،تإن الصورة التي یستخدمها التوقیع التقلیدي تق-أ

لصورة معینة، حیث اً فقاو موبصمة الأصابع، أما التوقیع الإلكتروني فلم یشترط بالنسبة له أن یأتي 

هم أن یكون فیه طابع منفرد لأأنه بالإمكان أن یأتي على شكل حرف أو رقم أو إشارة أو صوت، فا

في إقرار العمل القانوني یسمح بتمییز الشخص صاحب التوقیع وتحدید هویته وإظهار رغبة 

والرضا بمضمونه.    

علیها الإلكتروني من حیث الدعامة التي یوضع كل منهماعن التوقیع یختلف التوقیع التقلیدي –ب

فالتوقیع التقلیدي یوضع على دعامة الورقیة، وفي هذه الحالة تذیل الكتابة المحررة به فتتحول 

للإثبات، أما التوقیع الإلكتروني فیتم سواءً بشكل كلي أو الدعامة المادیة بعد ذلك إلى سند صالح

جزئي عبر وسیط إلكتروني عبر شبكة الانترنت باستخدام الحاسوب.          

.199المرجع السابق، ص. عبد الفتاح البیومي الحجازي،-1

.180، ص. 2008ونیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الوجیز في عقد التجارة الإلكتر محمد فواز المطالقة،-2
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قد یتعرض التوقیع التقلیدي لتزویر من قبل الغیر وبالتالي لا یفرض على صاحبه عند –ج

بتغییر توقیعه في هالإلكتروني یلزم صاحباكتشاف التزویر تغییر شكل توقیعه، بینما في التوقیع

حالة اكتشاف تزویر وذلك بإبلاغ الجهة المصدرة له.                                  

عن شخصیة الموقع وذلك على العكس من التوقیع التقلیدي لا یمكن أن ینفصل مادیاً –د

).1(غالبیة التوقیعات الإلكترونیة

الفرع الثاني

الحمایة القانونیة للدفع الإلكتروني

لقد أصبحت وسائل الدفع الإلكتروني حالیا عرضة للكثیر من المخاطر ومحلا للعدید من 

یا التي حققتها هذه رغم من المزاالمما یؤدي إلى هدم هذا النظام الفعال، فب،معاقب علیهاالالجرائم 

الوسائل إلا أن هناك عوامل تؤثر على نجاحه، حیث ظهر نوع من الجرائم تمس بحق البطاقات 

البنكیة ولأجل الحمایة العملیة للدفع الإلكتروني تم تكریس عدة ضمانات قانونیة وحمایة الدفع  

الإلكتروني.

قبل المستهلكین من المعاملاتي و لوسائل في المجال التجاري لهذهلاستعمال الواسعلنظرا و 

كالتزویر بإنشاء ،الحالات إلى قرصنة تلك البطاقات من قبل الجناةأدى ذلك في العدید من

بطاقات مماثلة لها أو جزئیا  هذا ما دفع بالمشرع الجزائري إلى أخذ الحیطة في هذا الشأن وذلك 

ونیة للمستهلك الإلكتروني عن طریق تحمیل المسؤولیة المدنیة من خلال توفیر الحمایة القان

.)2(والجزائیة لكل مرتكب جریمة معلوماتیة تتعلق بالدفع الإلكتروني

النظام القانوني لإبرام العقد الإلكتروني على ضوء قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات إیاد أحمد سعید الساري، -1

.126، ص. ص. 2016الإلكترونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

مجلة الإجتهاد ، وسائل الدفع مابین الحمایة التقنیة والقانونیة للمستهلك الالكتروني، هشامدبابش عبد الرؤوف، ذیبح-2

.110، ص. 2017، العدد الرابع عشر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، القضائي
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المبحث الثاني

مجالات الدفع الإلكتروني

یعد الدفع الإلكتروني بمختلف وسائله وأنواعه مجالا واسعاً في جمیع المجلات والمتمثلة 

،في معاملات التجارة الإلكترونیة ومعاملات البنوك، مما ساهم في تطور نظام الدفع الإلكتروني

ل التسویة ونظم الدفع ، ومن ثم افكل شكل من أشكال التجارة یتمثل معه شكل معین من أشك

وسائل جدیدة للوفاء بالدیون في المعاملات التجاریة، ومن أجل الرفع من حجم نشاطها ظهرت

ومن خلال هذا المبحث ،وجلب أكبر عدد ممكن من الزبائن تم استحداث وسائل دفع حدیثة

(مطلب أول) ثم وسائل الدفع ،سنحاول أن نتعرض إلى وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة

البنكي الجزائري (مطلب ثان).         الإلكتروني في النظام

المطلب الأول

وسائل الدفع الإلكترونیة الحدیثة

لم تكن تقلیدیة من،ثة نظرا لحداثة ظهورها مع التقدم التكنولوجي والرقميیسمیت بالحد

طورت كسابقتها وإنما تم ابتكارها حدیثا، فهذا النظام  یتمیز بالتخلي الكلي عن الدعائم تو قبل

ومن خلال هذا المطلب ، لورقیة، بحیث تتم عملیة الدفع بشكل كلي من خلال الوسائط الإلكترونیةا

سنتناول بطاقة الدفع الإلكتروني (فرع أول) ثم  النقود الإلكترونیة (فرع ثان) وبعدها نتناول المحافظ 

الإلكترونیة (فرع ثالث).                                         

ول:الفرع الأ 

بطاقة الدفع الإلكتروني

تعتبر بطاقة الدفع الإلكتروني وسیلة حدیثة حلت محل الدفع النقدي من أجل تحقیق 

أغراض معینة وهذا ما جعلها متداولة بصفة كبیرة في العالم وسنتطرق في هذا الفرع إلى مختلف 

إلى طبیعة القانونیة للدفع التعریف التي أثارت حول بطاقة الدفع الإلكتروني (أولا) و (ثانیا) ثم 

الإلكتروني (ثالثا) وبعدها سنبرز أنواع بطاقات الدفع الإلكتروني (رابعا).
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أولا: التعریف الفقهي لبطاقة الدفع الإلكتروني 

البطاقات التي ینحصر من بین التعریفات الواردة بشأن بطاقة الدفع الإلكتروني نجد: "

السلع والخدمات التي یحصل علیها حامل البطاقة عن بعض دورها في كونها أداة الوفاء بثمن 

". ومن خلال هذا التعریف حصر وظیفة بطاقة الدفع التجار المقبولین لدى الجهة المصدرة لها

وفاء ثمن المشتریات التي نفذها الحامل سواءً كانت سلع أو خدمات.             

لیمها إلى عملیات بهدف استعمالها بطاقة تصدرها مؤسسة مجازة وتسوفي تعریف آخر : "

بشكل متكرر في سحب النقود أو بهدف تسدید ثمن السلع و الخدمات المورودین دون قبولها 

،  ومن خلال هذا التعریف لم یحصر وظیفة بطاقة محصورة بالمؤسسة المصدرة البطاقة فقط"

.)1(الدفع الإلكتروني لدى الجهة المصدرة لها

التعریف التشریعي لبطاقة للدفع الإلكتروني ثانیا: 

اعترف المشرع الجزائري البطاقة الإلكترونیة كوسیلة للدفع في التعدیل الأخیر للقانون التجاري، -أ

"تعبر بحیث قام بتعریف بطاقة الدفع كما یلي: 24مكرر543و 23مكرر 543ضمن المادة 

ئات المالیة المؤهلة قانونا وتسمح لصاحبها فقط بطاقة الدفع كل بطاقة صادرة عن البنوك والهی

.)2(ل"بسحب لو تحویل الأموا

أما المشرع الفرنسي أعطى تعریف صریح لبطاقة الدفع في قانون أمن الشیكات وبطاقة الوفاء -ب

" أداة تصدر عن إحدى مؤسسات الائتمان أو إحدى الجهات المنصوص علیها في على أنها: 

لتي تسمح لحاملها بسحب أو تحویل النقود لحسابه".ا84-46القانون رقم 

وعلى غرار المشرع الفرنسي فإن المشرع الجزائري تناول بطاقة الدفع بالتعریف من خلال المادة 

دون أن یتدخل في تنظیمها بنصوص قانونیة آمرة من الیسیر 02-05من القانون 23مكرر543

الماجیستر المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع لبطاقة الدفع الإلكتروني، مذكرة لنیل شهادة ،صونیة مقرى-1

-22ص. ص. ،2015في الحقوق تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بوضیاف ، مسیلة، 

23.

.27المرجع نفسه، ص. -2
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بما یتماشى مع تصور البیئة التجاریة، وما یعاب على هذا على البنوك أن تصدر هذه البطاقات

التعریف أن المشرع الجزائري اكتفي بتحدید جهة واحدة لإصدار بطاقة الوفاء والمتمثلة في 

.)1(البنوك

ثالثا: الطبیعة القانونیة لبطاقة الدفع الإلكتروني

اختلف الفقه في تحدید الطبیعة القانونیة لبطاقة الدفع الإلكتروني فهناك من اعتبرها ذو 

طبیعة وصفیة، وهناك جانب أخر من كیفها كوحدة واحدة.                                 

ج فالنسبة للطبیعة الوصفیة لبطاقة الدفع الالكتروني اعتبرها أنصار هذا الاتجاه أنها تندر -أ

ین، فالأول یربط مابین مصدر البطاقة والتاجر الذي تعاقد معه على قبول یضمن عقدین أساس

خر آالوفاء بالبطاقة، أما الثاني ما یربط بین مصدر البطاقة وحاملها، ویستقل كل عقد عن 

بطبیعته قانونیة.  

اد أنصار هذا الرأي أما فیما یخص الطبیعة القانونیة الواحدة لبطاقة الدفع الإلكتروني اعتم–ب

على تحلیل كل عقد من العقود الناشئة على نظام الوفاء بالبطاقة على حدى وهذا ما یؤدي نوع من 

عدم الترابط بین مجموعة العلاقات القانونیة الناشئة عن نظام القانوني واحد، ولهذا ذهب الفقه 

ي لا یضمن الوفاء للتاجر أو أنه القانوني إلى تفرقة بین ما إذا كان مصدر بطاقة الدفع الإلكترون

یضمن له هذا الوفاء ففي حالة عدم ضمان الوفاء لتاجر ویؤسس الفقه ذلك على أساس وكالة 

الوفاء بحیث تصدر من حامل البطاقة إلى المصدر الوفاء لتاجر الذي یعد دائنا، أما بالنسبة 

، وهذا ما یؤدي أن الوكالة لوكالة التحصیل فإن التاجر هو الذي یلتزم بدفع العمولة للمصدر

صادرة عن التاجر لا عن الحامل بحیث لا یلتزم هذا الأخیر بدفع أي العمولة لهذا المصدر، أما 

في حالة ضمان الوفاء للتاجر یتعلق بضمان الممنوح من البنك إلى التاجر بحدود وسقف 

.)2(البطاقة

.134، المرجع السابق، ص. باطلي غنیة-1

المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام غیر المشروع  لبطاقة الدفع الالكتروني، دار المسیرة للنشر امجد حمداني الجهني،-2

.85-66، ص. ص. 2010والتوزیع والطباعة، عمان، 
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الإلكترونيرابعا: أنواع بطاقة الدفع

تنوعت بطاقات الدفع الإلكتروني من حیث الاستعمال وشكل في مختلف المجلات وسنركز 

في هذه الدراسة على أهمها وأكثرها انتشارا ومنها :                                        

بطاقة الائتمان-1

ومتفق علیھا مع تقوم المصارف بإصدار ھذه البطاقات في حدود مبالغ محددة مسبقا 

، كما تقوم الجھات أخرى غیر المصرفیة بإصدارھا أیضا ومن أمثلة ھذه )1(مستخدمي البطاقات

البطاقات، بطاقات الفیزا، والماستركارد، بالإضافة إلى بطاقات أخرى الغیر المصرفیة مثل بطاقة 

.)2(أمریكان إكسبریس ودیسكفر وكروت دینرزكلب

ویتمثل حكم البطاقة شرعا على أنھ قرض من المصرف لحامل البطاقة وعلى ھذا فلا یجوز 

أن یأخذ المصرف فائدة على ھذا القرض ولكن یجوز للمصرف أن یأخذ أجورا بقدر تكلفة التي 

.)3(تحملھا لإتمام ھذه العملیة من دون أن یربح في ذلك

بطاقة الخصم الشهري-2

تتمیز هذه البطاقة بأنها لا یشترط على العامل صاحب الحساب المصرفي أن یكون قد 

لقیمة البطاقة المستخدمة، بل تتم یكون في حده الأدنى مساویاً دفع في حسابه مبلغا مقدماً 

الأخیرة للوفاء في عملیات ، وتستخدم هذه )4(المحاسبة بین المصرف والعامل حامل البطاقة شهریا

والحصول على الخدمات من التجار المعتمدین لدى البنوك المصدرة لهذه ،الشراء المختلفة

.)5(البطاقة

، ص. 2011، عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، محمد إبراهیم أبو الهیجاء-1

32.

.45، ص. 2007، التسویق والتجارة الالكترونیة، المكتبة العصریة للنشر والتوزیع، الإسكندریة، احمد محمد غنیم-2

.45، ص. 2007الجانب الالكتروني للقانون التجاري، منشأة المعارف، الإسكندریة، نسرین عبد الحمید نبیه،-3

.155، ص. 2013، دار شتات للنشر والبرمجیات، مصر، -دراسة مقارنة-النقل المصرفيبه ختیار صدیق رحیم،-4

، مشورات الحلبي -دراسة مقارنة-أسالیب الحمایة القانونیة لمعاملات التجارة الإلكترونیةمحمد سعید احمد إسماعیل،-5

.319، ص. 2009الحقوقیة، لبنان، 
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ویكمن حكم بطاقة الخصم الشهري باستخدامها في شراء الذهب وهو جائز لأن المصرف 

یعد في العرف قبضا ولو لم یقید الثمن لصالح البائع فور إجراء عملیة البیع والقید في الحساب

تسلم النقود بالفعل، ولأن قبض التاجر فاتورة البیع الموقعة من العمیل وتكون واجبة الدفع متى 

.)1(استوفت شروطها

بطاقة السحب النقدي-3

النوع من البطاقات یخدم العملاء في السحب النقدي من حساباتهم الجاریة من خلال هذا

ماكینات الصرف الذاتي، ولهذه البطاقة ممیزات متعددة سواءً للعمیل حامل البطاقة أو البنك مقدم 

.)2(الخدمة

البطاقات الذكیة-4

البطاقة التعامل مع بقیة عبارة عن كمبیوتر مصغر تسمح بتخزین أموال البرمجة، وتستطیع

الكومبیوترات لتحقیق الغایة من نقل الموال وإبرام العقود بین البائع والمشتري، وتشحن هذه البطاقة 

بمبلغ معین من المال من حساب العمیل بواسطة الصراف الآلي وتخزن علیها كافة البیانات 

.)3(الخاصة بحاملها كالاسم والعنوان

یجوز إصدار البطاقة والتعامل بها لأنها لا تستخدم إلا في حدود رصید العامل، فلیس فیها 

قرض من المصرف للعامل، لكن یجب مراعاة ألا یكون المصرف من المصارف التي تتعامل 

بالربا، والأجور التي یأخذها المصرف على هذه البطاقات جائزة أیضا سواء بمقابل إصدار أو 

.)4(أو دفع ثمن المشتریاتالسحب النقدي 

.46بق، ص. المرجع السانسرین عبد الحمید نبیه،-1

نظم الدفع الإلكترونیة وانعكاساتها على السلطات البنك المركزي، دار الجامعة الجدیدة، أحمد عبد العلیم العجمي،-2

.69، ص. 2013الإسكندریة، 

الأردن، ، حجیة التوقیع الإلكتروني في التشریع المعاصر، دار الرایة للنشر والتوزیع، عبد االله أحمد عبد االله غرایبة-3

.88ص. 

.42المرجع السابق، ص. نسرین عبد الحمید نبیه،-4



رونيالإلكتالنظام القانوني للدفع الفصل الأول 

28

الفرع الثاني

النقود الإلكترونیة

تعد النقود الإلكترونیة من أحدث الوسائل الحدیثة، التي احتلت مكانة بارزة في المعاملات 

في الإلكترونیة وأصبحت من أكثر النقود حداثة وتعقیداً، وتحولت لتصبح بصیغة إلكترونیة تظهر 

.)1(صورة أرقام تتشكل وتتداول إلكترونیا

أولا: تعریف النقود الإلكترونیة

من قانون المالیة الصادر 117عرف المشرع الجزائري النقود الإلكترونیة في نص المادة 

العملة الافتراضیة هي تلك التي یستعملها مستخدمو الانترنت عبر بأنها: "...2018في سنة 

وهي تتمیز بغیاب الدعامة المادیة كالقطع، والأوراق النقدیة وعملیة الدفع شبكة الأنترنت، 

).2("بالصك أو بالبطاقة البنكیة

وعرفتها المفوضیة الأوربیة بأنها قیمة نقدیة مخزونة بطریقة إلكترونیة على وسیلة 

إلكترونیة أو ذاكرة كومبیوتر، ویتم وضعها في متناول المستخدمین لاستعمالها كبدیل عن العملات 

.)3(النقدیة والورقیة

: الطبیعة القانونیة للنقود الإلكترونیةثانیا

تعددت آراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للنقود الإلكترونیة، وإن أطراف التعامل بها

یتمثل في كل من المصدر والمستهلك والتاجر، ففیما یخص العلاقة القائمة بین المصدر 

والمستهلك فهنا یجب التمییز بین إصدار النقود وإعادة شحنها في البطاقة.

.فهي علاقة تعاقدیة یقوم من خلالها البنك باستبدال النقود العادیة بالنقود الإلكترونیةالأول:

النظام القانوني للبنوك الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق والعلوم میرة، مقراوي كنزة،مقراوي-1

.51، ص2020-2019السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، صادر في 76یتضمن القانون المالیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد2017دیسمبر 27المؤرخ في 11-17رقم قانون -2

.2017دیسمبر 28

.148-147، ص. ص 2014، اقتصادیات التجارة الإلكترونیة، دار الجامعة، الإسكندریة، عبد المطلب عبد الحمید-3
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یقوم بتقدیم مقابل نقدي للوحدات الإلكترونیة التي تشحن في البطاقة، مما یدفع فالعمیل الثاني:

البعض لاعتبار العلاقة علاقة ودیعة على أساس تلقي البنك للمبلغ الذي یقوم بتحویله إلى 

الوحدات الإلكترونیة، واعتبرها البعض الآخر بمثابة عقد البیع حین یسلم البنك الشيء المبیع 

لكترونیة) للزبون مقابل ثمن یدفعه هذا الأخیر، (الوحدات الإ

وذهب اتجاه ثالث إلى أن العلاقة بین المصدر والعمیل تعد علاقة دائینة ناشئة عن تسلیم الثالث:

العمیل للبنك نقودا حقیقیة ، و تبقى ذمة المصدر مشغولة إلى أن یسترد العمیل المبالغ التي دفعها 

.)1(للبنك

ثالثا: أنواع النقود الإلكترونیة

هناك عدة تقسیمات یمكن اقتراحها للنقود الإلكترونیة فهي تتعدد باختلاف وجهات النظر 

لاختیار أساس التقسیم و التقسیم الذي یعد أكثر انتشارا للنقود الإلكترونیة یكون على أساس أسلوب 

بها.                                                               التعامل

:النقود الشبكیة الإلكترونیة-1

عبارة عن آلیات دفع مختزنة القیمة أو سابقة الدفع، تمكن من إجراء عملیة الوفاء من 

الإلكترونیة من ، حیث یتم سحب هذا النوع من النقود الانترنتخلال الحاسب الإلكتروني، وشبكة 

البنك أو المؤسسة المالیة، وتوضع على أداة معدنیة داخلة في جهاز الحاسب الشخصي، وفي 

حال إرسالها ما على المستخدم  إلا الضغط على جهازه إلى الشخص المستفید من تلك النقود، كما 

سط یمكن أن تخزن على القرص الصلب للكمبیوتر الشخصي للمستهلك وتتم العملیة عبر و 

.)2(إلكتروني، ولهذا یطلق علیها تسمیة النقود الشبكیة

2

لانترنیت، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ، الخدمات البنكیة الإلكترونیة عبر محمود محمد أبو فروة-1

.69-68، ص.ص. 2012

.282المرجع السابق، ص. هدایة بوعزة،-2
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النقود الإلكترونیة خارج الشبكة-2

دون أن یطلب من المتعاملین الاتصال مع هذا النوع من النقود الإلكترونیة یتم التعامل به

المصدر مباشرة، فهي عبارة عن بطاقة تحتوي على القیمة المختزنة بداخلها وتخصص كل قیمة 

تخرج من حوزتها بعد الانتهاء من عملیة السحب النقدي واستخدام هذا النوع من البطاقات یولد قدرا 

).1(كبیراً من المشاكل المتعلقة بالأمان

رع الثالثالف

المحافظ الإلكترونیة

لقد شهدت الحركة المصرفیة تطورا كبیرا وكان أحد شواهد هذا التطور السماح للعملاء 

الصرف بإجراء عملیة الشراء والبیع خلال شبكة الانترنت، وهذا ما أدى إلى ظهور ما یعرف 

.)2(بالمحافظ الإلكترونیة

أولا: تعریف المحفظ الإلكترونیة

هي بطاقة مصرفیة صالحة للدفع تحت صرف محدد ومدفوع مسبقا، والتي یمكن  تشبیهها 

ببطاقات الهاتف النقال ، وأصبح العمل في استخدام محفظة النقود الإلكترونیة في شبكة الانترنت 

وذلك من خلال تسجیل الرصید المالي في بطاقة خاصة في حافظة النقود الإلكترونیة، كما یمكن 

.)3(جد لها على القرص الصلب لجهاز الكمبیوترأن تست

تحدیث وعصرنة وسائل الدفع في المصارف العمومیة الجزائریة في حالة البنك الخارجي الجزائري، یاسمینة مصباحي،-1

، تخصص بنوك وأسواق مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، العلوم التجاریة وعلوم التسییر قسم العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر

.44، ص. 2015، 2016الاقتصادیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

حقوق، النظام القانوني لوسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مذكرة ماستر في العباسي حمزة، جبایلي محمد،-2

.34، ص. 2019-2018تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أحمد درایة، أدرار، 

عقود التجارة الإلكترونیة (عقد البیع عبر الانترنت)، دراسة تحلیلیة، دار الحامد للنشر التوزیع، عمر خالد زریقات،-3

.314، ص. 2007عمان، 
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ویمكن تعریفها  بأنها: بطاقة بلاستیكیة ممغنطة ذكیة ومزودة بجهاز حاسوب صغیر موجود 

.)1(على الشریحة أو ورقیة كما یمكن تثبیتها على الكمبیوتر الشخصي

نیة ثانیا: الطبیعة القانونیة للمحفظة الإلكترو 

تنوعت أراء الفقهاء حول الطبیعة القانونیة للمحفظة الإلكترونیة بین العمیل والتاجر إذ في 

حال انتقال الوحدات الإلكترونیة من العمیل إلى التاجر عن طریق محفظة النقود الإلكترونیة یبرئ 

إن مجرد ذمة العمیل دون أن یتوقف هذا السداد على تحویل مصدر محفظة التاجر؟ ، وعلیه ف

انتقال الوحدات الإلكترونیة من محفظة العمیل إلى التاجر لا یعد دفعا وسداداً ولا تبرأ به ذمة 

العمیل.              

الرأي الأخر اعتبر انتقال الوحدات الإلكترونیة من محفظة العمیل الإلكترونیة إلى التاجر أما

.)2(یعتبر سداداً مبرئاً لذمة تجاه التاجر وتكون بذلك وسیلة دفع نهائیة

ثالثا: أنواع المحافظ الإلكترونیة 

قسم المحافظ الإلكترونیة إلى فئتین:   تن

server-sideالمحفظة الإلكترونیة -1

romoteهذا النوع من المحافظ یخزن معلومات العمیل أو المستهلك سیرفر یسمى server

لدى تاجر معین، وتخزن معلومات المستهلك على كمبیوتر المستهلك نفسه مما یؤدي بنقل 

serverمسؤولیة المحافظ إلى سریة البیانات المستخدمة، إلا أن هذه المحفظة إذا أخل سرفر

.)3(بأمانة قد تحتوي على مخاطر كشف المعلومات الشخصیة للمستخدمین

، الحمایة الجنائیة للنقود الرقمیة ودورها في التنشیط التجارة الإلكترونیة، دار وائل للنشر الزعبيمروان محمد عبد االله -1

.314، ص. 2007والتوزیع، عمان، 

.37، المرجع السابق، ص. نسرین عبد الحمید نبیه-2

مجلة ، خصوصیة وسائل الوفاء الإلكتروني ودورها في المعاملات التجاریة، مصطفىسلیماني بحماوي الشریف، -3

.143، ص. 2017، جامعة احمد درایة، أدرار، 7العدد،للدراسات القانونیة والسیاسیة
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client-sideالمحفظة الإلكترونیة -2

هذا النوع من المحافظ یتم تركیبها على الكومبیوتر الخاص ویتم تخزین المعلومات بها 

لمرة واحدة فقط، ومن عیوبها أنها غیر محمولة، إذن فلا تعطي الحریة لمستهلكي الانترنیت 

.)1(للتسوق والشراء من أي مكان

المطلب الثاني

الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائريوسائل 

برزت تحولات هائلة في مجال العمل البنكي الإلكتروني وذلك نتیجة للتطور التكنولوجي، 

مما أدى إلى ظهور وسائل الدفع والسداد الإلكتروني كنماذج لخدمات الصیرفة الإلكترونیة والتي 

دائها تجاه عملائها، وذلك للوصول إلى أسواق جدیدة لجأت البنوك لمواكبتها من أجل تحسین أ

وجذب عملاء جدد نتیجة المزایا التي تحققها هذه الوسائل، ومن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى 

دراسة البطاقات المعتمدة من طرف البنوك الجزائریة (فرع أول)، وبعدها تطور استخدام البطاقات 

اني).        المصرفیة في البنوك الجزائریة (فرع ث

الفرع الأول

البطاقات المعتمدة من طرف البنوك الجزائریة

شرعت الجزائر في العمل بالبطاقات البنكیة منذ حوالي عشر سنوات، من طرف بنوك 

ومؤسسات مالیة خاصة وعمومیة، وقد بذلت خلال هذه الفترة جودة معتبرة  لترسیخ ثقافة التعامل 

الالكتروني في المجتمع الجزائري وعلى هذا سنتناول في هذا الفرع البطاقات المحلیة (أولا) ثم 

الدولیة(ثانیا).                                                           البطاقة 

أولا: البطاقات المحلیة

مصرف هذا النوع من البطاقات یستخدم محلیا فقط في أسواق البلد الذي یتبع له ال

.143، المرجع السابق، ص. بحماوي الشریف، سلیماني مصطفى-1
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المصدر للبطاقة، والهدف من إصدار هذه البطاقة هو الانتشار محلیا وخدمة العملاء الذین لا 

.)1(یسافرون للخارج عادة لانخفاض تكلفتها مقارنة مع البطاقات الأخرى كالفضیة والذهبیة

ستعمالها وهي تمنح للموظفین والأفراد العادیین، وشروطها میسرة ومخاطرها قلیلة ولا یجوز ا

.)2(خارج الدولة

البطاقات العادیة-1

ذات حدود ائتمانیة منخفضة نسبیاً، وتمنح لأغلب العملاء انطباق الحد الأدنى من وهي

المتطلبات علیهم، وتقوم هذه البطاقة بتوفیر جمیع أنواع الخدمات المقررة كالشراء من التجار 

.)3(والسحب النقدي من البنوك وأجهزة النقد الآلي

البطاقات الذهبیة-2

هي بطاقة تعد في مرتبة أعلى من البطاقة الفضیة ویتمتع حاملها بمزایا إضافیة مثل 

، وتعطى للعملاء ذوي القدرة المالیة العالیة، وكبار المسئولین في وزارات )4(التأمین ضد الحوادث

ومؤسسات الدولیة، وكذلك تعطى لرجال الأعمال، وكبار الأطباء والمهندسین كما أنها تعطى لمن 

.)5(یتمتعون بمكانة اجتماعیة عالیة

ثانیا: البطاقة الدولیة

تأتي هذه البطاقة في شكل مضاد لسابقتها (أكثر صعوبة)، الشيء الذي یتطلب من 

حاملیها ملاءة وقدرة مالیة تفوق تلك المطلوبة في البطاقات المحلیة، وتكون موازیة إلى حد ما لتلك 

، المؤسسة -دراسة مقارنة-بطاقات الائتمان، النظام القانوني وآلیات الحمایة الجنائیة والآمنةمعادي أسعد صوالحة،-1

.23، ص. 2011الحدیثة للكتاب، لبنان، 

، ص. 2010أحكام عقود التجارة الإلكترونیة، الطبعة الثالثة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ال سلیم برهم،نض-2

124.

، ص. 2013جرائم بطاقات الائتمان (دراسة تطبیقیة میدانیة)، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، الردایدة،عبد الكریم -3

42.

.42ص. ،، المرجع السابقمحمد سعید أحمد إسماعیل-4

.43-45السابق، ص. ص. المرجععارف خلیل أبو عید،-5
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الضمانات التي تمنح بواسطتها، خاصة مثل هذه البطاقات التي تسمح لحاملها إمكانیة الاستعمال 

المستوى الدولي مما یولد معه احتمالیة تعرضها للتلاعب والتزویر في حالة فقدها أو سرقتها، على

.)1(الشيء الذي سیصعب بالتالي من إمكانیة المراقبة المستمر لها من طرف السلطات المختصة

الفرع الثاني

استخدام البطاقات المصرفیة في البنوك الجزائریةتطور 

صناعة الخدمات المصرفیة على المستوى العالمي، نجد شاهدتهاأمام التطورات التي 

الصناعة المصرفیة في الجزائر قد شهدت مؤخرا تقدما ملموسا في مجال السماح للزبائن بإجراء 

یع في السنوات القادمة وفي هذا الصدد سنشیر بعض الخدمات المصرفیة الإلكترونیة، بشكل سر 

إلى البطاقة البنكیة (أولا) وبطاقة ماكس (ثانیا) وبطاقة ماستركارد (ثالثا).               

أولا: البطاقة البنكیة   

" تعتبر قانون تجاري الجزائري على أن بطاقة الدفع : 23مكرر 543عرف نص المادة 

البنوك والهیئات المالیة المؤهلة قانوناً وتسمح لصاحبها بسحب أو تحویل كل بطاقة صادرة عن 

، من خلال هذه المادة أن البطاقة البنكیة عبارة عن نقود رقمیة وبلاستیكیة وتسعى لتشمل الأموال"

الحسابات الإلكترونیة الذي یستطیع حاملها استخدامها لأداء مقابل وما یحصل علیه من سلع 

.)2(اجةوخدمات دون الح

ثانیا: بطاقة ماكس   

.)3(یوم7/7و 24/24هي بطاقة للدفع والسحب تستعمل في الخارج 

.52، المرجع السابق، ص.معادي أسعد صوالحة-1

تنفیذ عقود التجارة الإلكترونیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الخاص الشامل، كلیة عیساوي سهیلة،-2

.66، ص. 2016-2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة  

مجلة الدراسات ، واقع وسائل وأنظمة الدفع الإلكترونیة في النظام البنكي الجزائري، محمد خاوي، عریوة محاد-3

.145، ص. 2017، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 04، العدد الإقتصادیة المعاصرة
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(mastercard)ثانیا: بطاقة ماستركارد

هذه البطاقة تأتي في منزلة (بعد بطاقة فیزا) من حیث درجة انتشارها فهي أیضا تتعامل مع 

ملایین المؤسسات والمحلات التجاریة وعدد حملتها أیضا بالملایین، وهي بطاقة متجددة أیضا مثل 

تركارد بطاقة فیزا، وهناك عدة أشكال لهذه البطاقة وهي ماستركارد الفضیة وماستركارد الذهبیة وماس

.)1(المدنیة، ماستركارد رجال الأعمال

.376-375، ص. ص. 2004، التسویق الإلكتروني، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، یوسف أحمد أبو فارة-1
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خلاصة الفصل

بناء على ما سبق أن وسیلة الدفع هي تلك الوسائل المقبولة اجتماعیا وشرعا وذلك بمراعاة 

التي ساهمت أحكامها من أجل تسهیل المعاملات التجاریة وكذلك تسدید الدیون، فظهرت البنوك 

في تعدد وسائل الدفع حیث ظهر منها بطاقة  الدفع الإلكترونیة والنقود الإلكترونیة والمحفظة 

الإلكترونیة لكن من جهة أخرى فإن العمل المتناسق لوسائل الدفع الإلكترونیة حدیثة النشأة یتطلب 

تنظیما قانونیا ودرجة أمان عالیة.



37



38

الثانيالفصل

الإلكترونيالأحكام الناجمة عن استخدام الدفع 
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الفصل الثاني

الأحكام الناجمة عن استخدام الدفع الإلكتروني

تعتبر وسیلة الدفع الإلكترونیة الأداة التي تحظى بالقبول العام، وتلعب دورا هاما في 

تسهیل تبادل السلع والخدمات، ویرجع ذلك إلى التزاید المستمر في استخدام وسائل الدفع الحدیثة 

المعاملات المالیة باعتبارها وسائل مستحدثة ذات تقنیة تكنولوجیة عالیة وفائقة التطور في تسویة 

ونظرا للمزایا التي توفرها والسهولة التي یتم بواسطتها إنجاز المعاملات، غیر أن هذا الانتشار 

الواسع لوسائل الدفع الإلكتروني قد صاحبه في استخدامها جملة من الأحكام التي تنشأ عن نظام 

ن دراستنا لأحكام الناجمة عن الدفع الإلكتروني بطرق احتیالیة أحیانا وغیر مشروعة، وعلیة ستكو 

استخدام الدفع الإلكتروني من خلال تقییم وسائل الدفع الإلكتروني(مبحث أول) وبعدها تحدیات 

وعقبات وسائل الدفع الإلكتروني(مبحث ثان).                                               
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المبحث الأول

تقییم وسائل الدفع الإلكتروني

لقد ظهرت وسائل الدفع الإلكترونیة نتیجة للتطور التكنولوجي، وكحل للمشاكل والعراقیل 

التي أفرزتها وسائل الدفع التقلیدیة، وتمكنت وسائل الدفع الحدیثة من الانتشار بسرعة،وقد ساعد 

ء وجعلهم في ذلك المجهودات الكبیرة المبذولة من طرف البنوك لجذب أكبر عدد ممكن من العملا

یختبرون فعالیة ومزایا هذه الوسائل حدیثة النشأة ورغم حداثتها إلا أنها وصلت إلى مرحلة یمكن 

فیها تقییم هذه الوسائل واستنتاج على نجاحها، كما یمكن ملاحظة العوامل التي تعرقل تقدم وتطور 

هذا المبحث هذه الوسائل الحدیثة التي تؤدي إلى تهرب وتخوف الجمهور منها، ومن خلال 

سنتعرض إلى العوامل المساعدة على ظهور وسائل الدفع الإلكتروني (مطلب أول) وبعدها نبرز 

أهم العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع الإلكتروني(مطلب ثان) ثم نقوم بدراسة خضوع نظام الدفع 

).ثالثالإلكتروني لرقابة بنك الجزائر(مطلب

المطلب الأول

العوامل المساعدة على ظهور وسائل الدفع الإلكتروني

تعددت العوامل التي ساعدت على تطور وسائل الدفع وتحولها من الشكل التقلیدي إلى 

أشكال أخرى، لكن بطرق مختلفة أكثر تطورا، وذلك بإرفاق ونجاح وسائل الدفع الإلكترونیة عدة 

تطورات حاصلة نتیجة التطور التكنولوجي لدى البنوك ومن أهمها ظهور طرق ونظم أمنة 

ات في مجال المدفوعات، ومن خلال هذا المطلب سنحاول دراسة أهم العوامل للمنظمات والمؤسس

المساعدة على ظهور وسائل الدفع الإلكتروني والممثلة في تراجع فعالیة وسائل الدفع التقلیدیة (فرع 

أول) وتطورات تكنولوجیا المعلومات( فرع ثان) وظهور شبكة الانترنت( فرع ثالث) وظهور البنوك 

ومؤسسات مالیة عالمیة في منظمات( فرع رابع) وظهوریة وخدمات مصرفیة جدیدةالإلكترون

مجال الدفع الإلكتروني( فرع خامس).                                                   
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الفرع الأول

تراجع فعالیة وسائل الدفع التقلیدیة

دفع التقلیدیة من حیث تسهیل المعاملات إلا بالرغم من الامتیازات التي تتمیز بها وسائل ال

أن هذه الأخیرة تتضمن العدید من النقائص والمشاكل الناجمة عن حمل النقود، كالسرقة  

والضیاع، إلا أن لهذه الوسائل مشاكل كثیرة منها: 

انعدام الملائمة فالحاجة إلى الوجود الشخصي لكلا الطرفین یقید الحریة المعاملاتیة.    -1

عدم إجراء المدفوعات في الوقت الحقیقي، حیث أن المدفوعات التقلیدیة لا تتم في الوقت -2

الحقیقي ویتوقف التأخیر في التحقق الفعلي على نوعیة السداد فالمدفوعات بالشیكات مثلا: تستغرق 

ما یصل إلى أسبوع.                                                        

انعدام الأمن، فالتوقیعات یمكن أن تزور ویمكن أن تسرق والتجار یمكن أن یلجؤوا للغش -3

والإحتیالات بمختلف أشكاله.                                                                    

ارتفاع تكلفة المدفوعات، حیث أن كل معاملة تكلف مبلغا ثابتا من المال، وبالنسبة للمدفوعات -4

تالصغیرة تغطي بالكاد تكالیف المصروفا

)1(.

، 6، العددمجلة العلوم الإنسانیة-الواقع والمعیقات-وسائل الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري،سمیة عبابسة-1

.349، ص. 2016جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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الفرع الثاني

تطورا ت تكنولوجیا المعلومات

نتیجة للتطورات في تكنولوجیا المعلومات التي تمثل أنواع التكنولوجیة المستخدمة في 

تشغیل ونقل وتخزین المعلومات بشكل الكتروني من خلال وسائل الاتصال وشبكات الربط وغیرها، 

لبنوك حیث أخذت هذه التكنولوجیا المتقدمة ترتبط بالمجالات والأنشطة الاقتصادیة على تنوعها،  ا

من أبرز القطاعات التي تأثرت بثورة المعلوماتیة والاتصالات، حیث أصبح استخدام التكنولوجیا 

الحدیثة عنصرا أساسیا في عمل البنوك خاصة في ظل تزاید المنافسة في الصناعة البنكیة 

.)1(واشتدادها محلیا وعالمیا

الفرع الثالث

ظهور شبكة الانترنت

تعتبر الانترنت أكبر شركة حواسیب في العالم في أي مكان في العالم بحریة تامة والثقة 

البعض من خلال مجموعة من التجهیزات على المعاملات المصرفیة ، وهي مرتبطة ببعضها

المعلوماتیة ،بحیث تسمح بتمریر المعلومات بطریقة سهلة واقتصادیة وقد كان انتشار التجارة 

الإلكترونیة سببا كافیا للابتكار مثل هذه الوسائل كالتوقیع الإلكتروني والتشفیر والجداریة الناریة 

).2(وغیرها

نترنت للبنوك وسمح لعملائها بقضاء أشغالهم دون الحاجة        وقد أتاح انتشار استخدام الا

.350، المرجع السابق، ص. سمیة عبابسة-1

أهمیة الدفع الإلكتروني في المصارف دراسة حالة البنك الفلاحة والتنمیة الریفیة، مذكرة لنیل شهادة فریدة قلقول،-2

، تخصص مالیة وبنوك،ن كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلم التسیر، جامعة والاقتصادیةالماستر في العلوم 

.66، ص. 2013-2012العربي بن مهیدي، أم البواق،
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للتعامل مع الموظفین أو انتظار ساعات طویلة لأجل قضاء مصلحة مصرفیة، وذلك من خلال 

home)خدمات المصرف المنزلي  Banking)حیث تم إنشاء مقر لها على الانترنت بدلا من ،

التعامل مع البنك عبر الانترنت وهو في منزله، وإجراء المقر العقاري، ومن ثم یسهل على العمیل 

).1(كل عملیات المصرفیة

الفرع الرابع

ظهور البنوك الإلكترونیة وخدمات مصرفیة جدیدة

في ظل وجود شبكة الانترنت وشیوعها بازدیاد مستخدمیها، وباستخدام هذه الشبكة في 

میدان النشاط التجاري الإلكتروني، لم تكتفي البنوك بدور المستفید بل أمدت هذا القطاع  بأحدث 

الآلیات وجعلته أكثر مرونة وسرعة في تقدیم خدماته، وقد ظهرت البنوك الإلكترونیة ، وهي تلك 

ؤسسات المالیة القائمة على الركائز الإلكترونیة، من خلال توظیف التطورات الحدیثة في مجال الم

تكنولوجیا المعلومات والاتصالات لتقدیم كافة الخدمات البنكیة للعملاء بأمان وأقل تكلفة وأسرع 

وقت وأقل جهد.                                                              

أهم هذه الخدمات:ومن 

الخدمات المصرفیة الإلكترونیة عبر الصرافات الآتیة؛ حیث تعتبر الصرافات الآلیة أولى آلیة -1

لتطویر العمل المصرفي وتعتمد على وجود شبكة من الاتصالات تربط فرع البنك الواحد أو 

زة فروع كل البنوك في حالة قیامها بخدمة أي عمیل من أي بنك وبتطور عمل هذه أجه

أصبحت تقوم بالوصول إلى بیانات حسابات العملاء فوریا.                                                  

وسائل الدفع الإلكترونیة ومدى تطبیقاتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهاذة الماستر في العلو م الاقتصادیة، بارش أسیا،-1

.41، ص. 2012-2013سییر، جامعة العربي بن المهدي، أم البواقي، تم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم الكلیة العلو 
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الصیرفة عبر الهاتف الجوال؛ بانتشار الهواتف النقالة أدى إلى تطور الخدمات التي یمكن أن -2

الخلویة التي تقوم فكرة تقدمها السرعة فائقة خاصة منها المصرفیة، فقد ظهر ما یسمى بالبنوك

.)1(تزوید الخدمات المصرفیة للزبائن في أي وقت من أي مكان

الفرع الخامس

ظهور منظمات ومؤسسات مالیة عالمیة في مجال الدفع الإلكتروني

من بین العوامل المساهمة في انتشار وسائل الدفع الإلكتروني ظهور منظمات ومؤسسات 

عالمیة حیث أصبحت رائدة في إنتاج وتسویق هذه الوسائط لمختلف بلدان العالم والجهات المصدرة 

للبطاقات البنكیة والتي تعد أشهر وسائل الدفع الإلكتروني والتي یمكن تقسیمها كما یلي:          

المنظمات العالمیة المصدرة للبطاقات: لا تعتبر مؤسسات مالیة وإنما بمثابة نادي حیث كل -1

منظمة تمتلك العلامة التجاریة للبطاقات الخاصة بها لكنها لا تقوم بالإصدار بنفسها وإنما 

إصدارها للمصاریف.                                                                 تمنح تراخیص ب

المؤسسات المالیة العالمیة: وهي التي تشرف على عملیة إصدار البطاقات المصرفیة دون   -2

).2(ضرورة منح تراخیص الإصدار لأي مصرف مثل: أمریكان إكسبریس.

ثلاثة أنواع من البطاقات تناسب كل منهما نوع العمیل وحجم ویصدر بنك "أمریكان إكسبریس" 

تسهیلات المقدمة له :

Amex)بطاقة أمریكان إكسبریس الخضراء- Green card)

Amex)بطاقة أمریكان إكسبریس الذهبیة- Golden card)

)optima)()1بطاقة أمریكان إكسبریس الماسیة -

دور وسائل الإلكترونیة في تحسین جودة الخدمات المصرفیة، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نیل شهادة ،زیقم سارة-1

الماستر في العلوم الاقتصادیة، تخصص النقود والمالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة التجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد 

.60ص. ،2015-2014خیضر، بسكرة، 

.66-65السابق، ص. ص. ، المرجعفریدة قلقول-2
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المطلب الثاني

العوامل المعرقلة لنجاح وسائل الدفع الإلكتروني

بالرغم من أن وسائل الدفع الإلكترونیة حدیثة النشأة إلا أن هناك جملة من العوامل التي 

الراحة والمزایا التي حققتها إلا أن تعرقل نجاحها وتؤدي إلى انعدام الثقة بها ، وبالرغم من النجاح و 

هناك عوامل جعلت من هذا النجاح والمزایا ناقصة ، حیث ظهر نوع من الجرائم التي ترتكب في 

حق البطاقات البنكیة والإعلام الآلي مما أفرز مخاطر تنجم عن التعامل بوسائل الدفع الحدیثة، 

ن خلال هذا المطلب إلى أبرز مخاطر وعلى هذا الأساس فإنه من الأهمیة بإمكان أن نتعرض م

المصرفیة (فرع أول) وطرق التعدي على الدفع الإلكتروني التي تواجه الأداء الإلكتروني للعملیات

وسائل الدفع الإلكتروني (فرع ثان).                                                  

الفرع الأول

مخاطر الدفع الإلكتروني

البیئة اللامادیة والافتراضیة التي تنشأ في ظلها الممارسات المالیة الإلكترونیة والتي أفرزت

تقوم على استخدام الوسائط الإلكترونیة الحدیثة مخاطر عدیدة وتتمثل في تسارع انتشار هذه 

الوسائل الحدیثة من دون أن یواكبها تنظیم قانوني یناسب تحدیاتها وطبیعتها بالنسبة لبعض 

.)2(ریعاتالتش

والمخاطر المتعلقة بالدفع الإلكتروني یتطلب منا البحث في مفهومها (أولا) باعتبارها مسألة أولیة 

في البحث وتحدید أنواعها(ثانیا).                                    

، أهمیة وسائل الدفع الإلكترونیة في تحسین خدمات البنوك التجاریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، غضبان لمیاء-1

، 2019-2018تخصص نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.54ص

.292المرجع السابق، ص. ، هدایة بوعزة-2
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مخاطر الدفع الإلكترونيأولا: مفهوم

إن التعامل بوسائل الدفع الإلكتروني یعد أمر محفوظا بالمخاطر، یكتنف عملیة الوفاء 

الإلكتروني العدید من المخاطر الجدیدة التي لا نجد لها مثیلا في نظام الوفاء التقلیدي وعلى هذا 

ف المخاطر التي قد یثیرها التعامل بهذا فالدفع لا یكون إیجابیا دائما، لذلك ینبغي التنبیه لمختل

.)1(النظام الإلكتروني للدفع

.ثانیا: أنواع مخاطر الدفع الإلكتروني

ینتج عن التعامل بنظام الدفع الإلكتروني مخاطر عدیدة التي تتعرض لها أسواق النقود 

الإلكترونیة والمعاملات المصرفیة الإلكترونیة لذلك فإنه من الممكن تصنیف المخاطر على النحو 

التالي: 

.مخاطر التشغیل-1

تنشأ مخاطر التشغیل من عدم التأمین الكافي للنظم مما یجعلها عرضة لعملیات الهاكرز  

وما یقومون به من زرع الفیروسات مما قد یهدد بوقف تلك البرمجیات الأساسیة في إمكانیة اتصال 

عامل العملاء بالبنك الإلكتروني المتعاملین معه  أو عدم ملائمة تصمیم النظم والبرمجیات التي یت

بها البنك وكذا نتیجة إساءة الاستخدام من قبل العملاء وذلك على النحو التالي:           

عدم التأمین الكافي للنظم: حیث تنشأ هذه المخاطر عن اختراق غیر المرخص لهم لنظم -أ/

حسابات البنك بهدف التعرف على المعلومات الخاصة بالعملاء واستغلالها وأحیانا سرقة أرقام

البطاقات الائتمانیة الخاصة بهم سواء تم ذلك من خارج البنك أومن العاملین به مما یستلزم توافر 

إجراءات كافیة لكشف وإعاقة ذلك الاختراق.                                                   

إخفاق النظم عدم ملائمة تصمیم النظم أو إنجاز العمل أو أعمال الصیانة: والتي تنشأ من-ب/

أو عدم كفاءتها لمواجهة متطلبات المستخدمین وعدم السرعة في حل هذه المشاكل وصیانة النظم 

وخاصة إذا زاد الاعتماد على مصادر خارج البنوك لتقدیم الدعم الفني بشأن البنیة الأساسیة للازمة 

.293، ص. السابقالمرجعهدایة بوعزة،-1
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الدعم الفني له دون وللبنك الإلكتروني لا بد من أن یقوم بالاعتماد على مصادر خاصة لتقدیم

الاعتماد على مصادر خارجیة عنه.  

إساءة الاستخدام من قبل العملاء: ویكون ذلك نتیجة عدم إحاطة العملاء بإجراءات التأمین -ج/

الوقائیة أو بسماحهم لعناصر إجرامیة بالدخول إلى حسابات عملاء آخرین أو القیام بعملیات غسیل 

.)1(الشخصیة أو قیامهم بعدم إتباع إجراءات التأمین  الواجبةالأموال باستخدام معلوماتهم

مخاطر السیولة-2

تقوم البنوك بعدة أعمال مصرفیة منها ما یسمى بالودائع تحت الطلب التي تدفع البنوك لأن 

تحتاط لمبالغ كبیرة لدیها، وذلك من أجل تلبیة طلبات زبائنها على الفور إذا طلب منهما ذلك، فمن 

ا یطلب الطبیعي أن یكون البنك مستعدا لأي طلب عاجل قد یتقدم به الزبون، فإذا لم یوف البنك بم

منه الفور تتحقق في هذه الحالة الخسارة الكبیرة بسبب نقص السیولة المتوفرة في البنك فلا یستطیع 

.)2(أن یوفي بما یطلبه منه الزبون فیتولد هنا ما یسمى بخطر السیولة

مخاطر أمنیة-3

المخاطر الأمنیة من أخطر وأهم القضایا التي تشغل فكر وبال كل القائمین على إدارة تعد

:وذلك لسببین،البنوك العامة عبر شبكة الإنترنت والمتعاملین معها

الطبیعة الخاصة للنشاط المصرفي على شبكة الإنترنت، والذي یزداد فیه دواعي :الأولالسبب 

والتي یزید في ظلها الأمن، وذلك بالنظر إلى الطبیعة المالیة التي یقوم علیها النشاط المصرفي،

الحرص على اعتبارات السریة والخصوصیة والتي یرتبط صیانتها والحفاظ علیها بوجود البنك 

استمرار نشاطه، باعتبارها  تضرب بعمق في السمعة التجاریة للبنك. و 

هیمنة الأجهزة والبرامج الإلكترونیة على تشغیل البنك من قبل العاملین لدى البنك :الثانيالسبب

ص. ،2006، البنوك الإلكترونیة، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة، منیر محمد الجنبیهى، ممدوح محمد الجنبیهى-1

.21-19ص .

.91، ص. 2009وسائل الدفع الإلكتروني، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، جلال عاید الشورة،-2
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ومقدمي الخدمات الإلكترونیة، والذي من شأنه أن یلوح بمخاطر أمنیة مصدرها هؤلاء هذه 

اویة.المخاطر من شأنها لو تمكنت من البنك لعصفت بوجوده، وأخذت بناصیته إلى اله

اتجاهین:ونجد مخاطر التهدید الأمني سبیلها إلى البنك الإلكتروني بناءً على ذلك 

: التهدید الداخلي، ومصدره العاملین لدى البنك، الذین قد یشكلون مصدرا كبیرا لأولالاتجاها

للمخاطر للأمنیة فالعامل لدى البنك بحكم طبیعة عملهم یستطیع الدخول على أجهزة البنك، 

والإطلاع على ما بها من بیانات، وإضافة وحذف ما یزید منها، الأمر الذي یلوح بمخاطر 

یكون تحت رقابة بعدیة وقبلیة یومیا.والحل یجب أن عظیمة،

التهدید الخارجي، ومصدره كل المتعاملین مع شبكة الإنترنت من أصحاب النوایا :الاتجاه الثاني

حیث تتعدد أشكال التهدیدات التي یمكن أن یبارزوا بها البنك، مثل الدخول غیر المشروع على 

عاملات البنك مع عملائه أو تقلید موقع البنك الموقع الإلكتروني للبنك لسرقة البیانات الخاصة بت

).1(على شبكة الإنترنت على النحو الذي یتسبب في خدیعة المتعاملین معه

التنسیقمخاطر -4

تقع هذه المخاطر عندما یتخلف أحد المشاركین في نظام الدفع عن تأدیة التزاماته، وهذا ما 

یمنع غیره من المشاركین من تنفیذ التزاماتهم عندما یتوجب علیهم، كما یمكن القول ان مخاطر 

التنسیق قد تولد مشاكل تتعلق بالسیولة أو بالائتمان ما یمس بثبات الأسواق المالیة .  

ولا شك أن مخاطر التنسیق تنجم من حیث المبدأ، عن فعل المشاركین وزبائنهم عندما یتواصلون 

مع بعضهم البعض عبر شبكة الانترنت بخصوص تسویة عدد كبیر من مدفوعاتهم إزاء 

.)2(المؤسسات المالیة

5

، ص. 2012، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الانترنت، التنظیم القانوني للبنك الإلكتروني على شبكة علاء التمیمي-1

.237-235ص. 

.27، ص. 2008الحقوقیة، لبنان، ، أنظمة الدفع الإلكترونیة، منشورات الحلبي أحمد سفر-2
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مخاطر قانونیة-5

تعد المخاطر القانونیة من أهم صور المخاطر التي تؤرق المتعاملین بالتجارة الإلكترونیة 

بوجه عام والبنوك العامة عبر شبكة الإنترنت بوجه خاص، والذي تجلى في اتجاهین مترابطین:

، : هذه التكنولوجیا تسببت في إحداث طفرة كبیرة في أسلوب تقدیم الخدمات المصرفیةالاتجاه الأول

انعكست بدورها على طبیعة التنظیم القانوني الخاص بهذه الخدمات، حیث بانت معظم القواعد 

المصرفیة التقلیدیة غیر قادرة على استیعاب المستجدات.

: تتم هذه التكنولوجیا بالتطور المستمر والمتلاحق، الذي قد لا یستطیع المشرع أن الاتجاه الثاني

جود حالة من الفراغ التشریعي، والذي یتجلى في صورة عدم قدرة یلحق بركابه، الذي یتسبب في و 

القوانین القائمة على ملاحقة هذه التطورات، و استیعاب القروض المختلفة لها.

وكلا الاتجاهین یؤدیان إلى مخاطر قانونیة نتیجة عدم وجود نصوص ترعى وتحمى المتعاملین مع 

المتعاملین.هذه البنوك، بما یشكل تهدیدا لحقوق هؤلاء 

وتعرف المخاطر القانونیة في حیاة البنوك العاملة عبر شبكة الإنترنت بأنها عبارة عن حالة عدم 

التوافق بین التشریعات والعادات المستقرة والمعاییر الأخلاقیة الذي یجعل تعاملات البنك مع 

عملائه یشوبها الغموض وعدم الاستقرار.

صور المخاطر القانونیة الناتجة عن التزاوج الذي تم بین العمل المصرفي ونظم التكنولوجیا وتعدد

الحدیثة، والتي من أهمها:

أ/ مخاطر انتهاك السریة، والتي یربط الحفاظ علیها بوجود البنك من عدمه حیث تتوهج خطورتها 

نترنت.من الترابط غیر المتناهي بین المواقع الإلكترونیة على شبكة الإ

ب/ مخاطر غسیل الأموال وقواعد المسؤولیة بخصوصها، خاصة أن البنوك العاملة عبر شبكة 

الإنترنت تعد عاملا مساعدا قویا لإركاب مثل هذه الجرائم.
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ج/  مخاطر حمایة المستهلك، الأمر الذي یشكل خطورة كبیرة على عملاء البنك، نتیجة 

مر الذي یؤكد دور الرقابة لحمایة المستهلك.إخضاعهم لشروط تعسفیة من قبل البنك،الأ

كل هذه الصور كانت سببا للمخاطر، وأظهرت الحاجة الماسة للرقابة على هذه البنوك للتأكد من 

.)1(مراعاتها لحقوق المتعاملین معها والحفاظ علیها

مخاطر الائتمان-6

ا في محفظة الاستثمار وهي الأكثر أهمیة بالبنوك حیث تظهر في محفظة القروض وأیض

والمتاجرة والأنشطة البنكیة الأخرى (مثل توریق الأصول، وإقراض البنوك،...) ومن أجل تحقیق 

الشفافیة یجب أن یقوم البنك بالإفصاح عن الأنشطة، البنكیة التي تسبب مخاطر الائتمان، والرقابة 

لإجمالیة المعرضة لمخاطر الائتمان الداخلیة المتعلقة بتلك الأنشطة، ومعلومات عن كمیة المبالغ ا

(مثل: القروض، والاستثمارات، والمتاجرة والأصول خارج المیزانیة،...) ومعلومات عن الأطراف 

المتعامل معها والمعرضة للمخاطر (مثل البنوك، والوحدات التجاریة، والحكومیة....) والأصول 

.)2(طر الائتمانالمساندة والمخاطر المغطاة وغیر المغطاة، وتتعرض لمخا

وتتجلى هذه المخاطر في إمكانیة أن المصارف لن تكون قادرة على المقابلة والوفاء بالتزاماتها أو 

.)3(تنفیذ وإتمام تعهداتها كما تم الاتفاق علیها في العقود المبرمة مع العملاء

وتنجم المخاطر عادة عندما یمنح المصرف العملاء قروضا واجبة السداد في وقت محدد في 

المستقبل ویفشل العمیل في الإیفاء بالتزاماته بالدفع لإستراد بضائع نیابة عن العمیل في توفیر 

)4(المال الكافي لتغطیة البضائع حین وصولها

.424، 124، المرجع السابق، ص. ص. علاء التمیمي-1

.540، ص. 2011، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، صلاح حسن-2

.346، المرجع السابق، ص. محمد سعید أحمد إسماعیل-3

،2016،، دار الفجر للنشر والتوزیع، مصرالإلكترونیة-غیر العادیة-العملیات المصرفیة العادیة، إدارة محمد الصیرفي-4

.134ص. 
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الفرع الثاني

ترونيطرق التعدي على وسائل الدفع الإلك

هناك عدة طرق یتم التعدي من خلالها على وسائل الدفع التي تعتبر عرضة للفعل ألجرمي 

بهدف الاستیلاء على معلومات مالیة شخصیة مثل أرقام بطاقات الائتمان والاسم الموجود على 

لتي البطاقة وتاریخ الاستحقاق، وذلك من أجل استخدام هذه المعلومات في الاستیلاء على الأموال ا

تخص صاحب البطاقة مما یستدعي دراسة طرق الاعتداءات والتي تتمثل في:

أولا: محاكاة المواقع 

هو تقلید موقع (الویب) حقیقي وربما یختلف برقم واحد من أجل الحصول على معلومات 

بطاقة الائتمان أو سرعة عمل تجاري ویتم عن طریق تسجیل اسم موقع وهمي وثیق الشبه بموقع 

مبیعات سلیم قانونا، ویقوم بعد ذلك موقع الویب غیر القانوني بنسخ رسومات الموقع الحقیقي 

اء بعض الوظائف بغرض تقلید هذا الموقع، وبعدها یقدم نسخا بسعر مغر لحث الناس على وإنش

إرسال معلوماتهم الائتمانیة، ومنها بیانات بطاقة الدفع الإلكتروني، وكذا الرسائل الإلكترونیة 

.)1(الخاصة بالموقع الأصلي مما یمكن الآخرین بالإطلاع علیها واستخدامها استخداما غیر مشروع

.ثانیا: التلصص على المعلومات

وهو عبارة عن مصطلح یهدف إلى قراءة معلومات غیر محمیة أثناء انتقالها عبر الشبكة 

وذلك بهدف الإطلاع علیها واستغلالها لصالحه وتعتبر عملیة التلصص عملیة سهلة خاصة مع 

)(sinffingى برامج استخدام برامج خاصة مصممة للمساعدة في اكتشاف أخطاء الشبكة تدع

ویستخدم المتلصصون المعلومات لحسابهم الشخصي أو یقومون ببیعها للشركات المنافسة أو 

.)2(في عملیة السرقةللمجرمین الذین یستخدمونها

.ثالثا: تبدیل المحتوى

.175المرجع السابق، ص. ال سلیم برهم،ضن-1

.175ص. المرجع نفسه،-2
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یتم فیها إیقاف رقم الحساب المصرفي وتغییره إلى رقم أخر حیث یعمل المتلصصون حیث

على هذا الرقم مثل: أرقام بطاقات الائتمان.

رابعا: الإنكار

یتم ذلك من خلال القیام بعمل تجاري مع أیة مؤسسة إلكترونیة ثم إنكار حدوث هذه الصفقة 

أو حتى إنكار البدء فیها وقد یقوم أحد مستخدمي الإنترنت بطلب منتج على خط ائتمان ثم یحوله 

.)1(أمرا بهذه الطلبیةإلى موقع أخر وعند تسلم الفاتورة ینكر المستخدم إصداره 

لثالمطلب الثا

خضوع نظام الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر

اشترط المشرع الجزائري خضوع منصات الدفع الإلكتروني لرقابة بنك الجزائر وذلك من 

أجل متطلبات الأمن القانوني وسریة المعاملات والبیانات وسلامتها وأمنها وذلك من خلال نص 

التجارة الإلكترونیة وسنتطرق من خلال هذا المطلب المتعلق ب05-18من القانون رقم 29المادة

إلى الرقابة كدور فاعل لبنك الجزائر(فرع أول) وحرص المشرع الجزائري على الدور الرقابي لنظام 

الدفع الإلكتروني(فرع ثان).

الفرع الأول

الرقابة كدور فاعل لبنك الجزائر

یتمیز بنك الجزائر بالدور كبیر في تأهیل النظام المصرفي بصفة عامة ونظام الدفع 

الإلكتروني بصفة خاصة، وذلك من خلال منحه الاعتماد للبنوك الراغبة في الانخراط في أرضیة 

الدفع الإلكتروني وكذلك من خلال دوره الرقابي لمنصات الدفع الإلكترونیة.                         

.175،176ص.السابق،المرجع نضال سلیم برهم،-1
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فالرقابة المصرفیة تعرف على أنها الرقابة التي تمارسها السلطات النقدیة في البلاد للتحقق من 

والأنظمة سلامة النظم المصرفیة والنقدیة والائتمانیة المطبقة، والتأكد من صحة تطبیق القوانین 

ثلا في البنك والتعلیمات المصرفیة الصادرة من جهة، والإشراف والمراقبة سواء كان ذلك مم

المركزي أو مؤسسة النقد أو السلطة المخول لها القانون حق الإشراف والرقابة من جهة أخرى.                     

وتتمثل مهمة بنك الجزائر في مجال النقد والقرض في ثلاثة أنواع من الرقابة والمتمثلة في 

ة والإداریة، ثم تدعیمها بنیابة مدیریة البرمجة الرقابة الكمیة، الرقابة النوعیة، والرقابة القانونی

).1(والتقییم ومدیریة التنسیق والمهمات المیدانیة لبنك الجزائر

الفرع الثاني

حرص المشرع الجزائري على الدور الرقابي لنظام الدفع الإلكتروني

حرص المشرع على "الدور الإشرافي والرقابي" لبنك الجزائر على نظام الدفع الإلكتروني من 

الحرص الكبیر الذي أولته غالبیة المؤسسات الدولیة المعنیة بأنظمة الدفع بضرورة وجود رؤیة 

شاملة لنظام الدفع، وإضافة إلى ذلك ضرورة إعداد إطار قانوني خاص یشمل جمیع الأنظمة 

دة داخل كل بلد وهذا في إطار تقریر الإرشادات العامة لتطویر نظام الدفع الوطني الذي المتواج

" أین أكدت أهمیة البیئة التشریعیة لنظام 2001قدمته، "للجنة الدولیة لنظم الدفع والتسویة لسنة 

الدفع، و زیادة فعالیته، وتقلیص مخاطره من خلال ما توصلت إلیه من مبادئ أساسیة.        

المتضمن أمن 07-05من النظام رقم 12في إطار الدور الرقابي لبنك الجزائر نصت المادة

على أنه یتوجب:                                                                         )2(الدفع 

، 05-18متطلبات نظام الدفع الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونیة في إطار القانون رقم أمینة بن عمیور،-1

.110، ص. 2019، 1، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة52، العدد مجلة العلوم الإنسانیة

08صادر في 37یتضمن أمن أنظمة الدفع ج ر.ج.د.ش. عدد 2005دیسمبر سنة 28مؤرخ في 07-05نظام -2

.2006یولیو سنة 
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نب الدفع على بنك الجزائر السعي على أمن البنیة الأساسیة لنظام الدفع الإلكتروني إلى جا-1

النقدي، واتخاذ القرار المناسب بوقف وسائل الدفع التي لا یتوفر فیها الضمانات الأمنیة 

المطلوبة.

كما یتوجب أیضا على بنك الجزائر التأكد من توفر أمن بطاقات الدفع، كما یتعین علیه -2

متابعة إجراءات توفیر شروط الأمن من الجهة المصدرة لها.

كما یتعین كذلك على بنك الجزائر متابعة مدى توفر شروط الأمن لدى التجار والموردین -3

الإلكترونیین.  

متابعة إحصاءات التدلیس المخلة بأمن نظام الدفع الإلكتروني.-4

متابعة كل التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجیا التي قد تؤثر سلبا على أمن وسلامة -5

بطاقة الدفع.           

وفي إطار الدور الإشرافي لبنك الجزائر على السیر الحسن لنظام الدفع الإلكتروني فإن بنك 

الجزائر یعد عضوا غیر منخرط في مجمع المنفعة الاقتصادیة لخدمات الدفع الآلي الموكل له دورا 

ستراتیجیا في مراقبة نشاط مركز النقد الآلي البنكي في إطار تفویضه بمهام الترخیص والتوجیه في إ

تبادل معاملات النقد الآلي والسهر على التحسین المستمر لآلیات الأمن والسلامة وفقا للمعاییر 

الدولیة والتي تتجسد في مجموعة من الأدوات:                                    

میثاق الأمن الذي یعطي الجوانب التقنیة والتنظیمیة والقانونیة في إطار النقد البنكي.          -1

تسخیر آلیات لمكافحة الغش النقدي كوقایة ومعالجة.-2

.)1(أمن وسائل الدفع بالاستعلام حول أخر القواعد الأمنیة في مجال النقد الآلي-3

.111المرجع السابق، ص. أمینة بن عمیور، -1
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المبحث الثاني

وعقبات وسائل الدفع الإلكترونيتحدیات 

لقد سمح التطور التكنولوجي بإبداع واكتشاف وسائل الدفع الإلكترونیة والتي تولدت عن 

تطور شبكة الإنترنت وبفضلها أدت إلى بروز التجارة الإلكترونیة مما سمح لهذه الوسائل باختصار 

التقلیدیة من تحقیقها ولكن من جانب الوقت والتكلفة وتحقیق المزایا التي لم تتمكن وسائل الدفع

أخر تواجه عدداً كبیراً من التحدیات التي تعرقل من انتشارها وتفاقم حجمها بالشكل المطلوب على 

الرغم من كل الجهود الكبیرة المبذولة، وذلك بهدف تحقیق الانتشار الشامل والواسع للتجارة 

حث سنحاول أن نتعرض إلى مزایا وعیوب الدفع الإلكترونیة وتفنین وأوضاعها، ومن خلال هذا المب

الإلكتروني (المطلب الأول) وبعدها إبراز أهم معیقات وآفاق تطور وسائل وأنظمة الدفع الإلكترونیة 

في النظام البنكي الجزائري ( المطلب الثاني).                                                            

المطلب الأول

وعیوب الدفع الإلكترونيمزایا

انتشر نظام الدفع الإلكتروني بسرعة كبیرة جدا، فأصبح وسیلة الدفع مقبولة لدى الجمیع 

في الوقت الحالي، ولنظام الدفع الإلكتروني مزایا عدیدة ومتنوعة ساعدت على الانتشار الواسع في 

لنظام الدفع الإلكتروني، حیث كافة أنحاء العالم ولكن هذا لا یعني عدم وجود عیوب ونقائص في ا

انه یحتوي أیضا على بعض العیوب لذلك سوف نتطرق على أهم مزایا الدفع الإلكتروني (الفرع 

الأول) وبعدها عیوب الدفع نظام الدفع الإلكتروني(الفرع الثاني).                               
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الفرع الأول

مزایا الدفع الإلكتروني

تتمیز وسائل الدفع الإلكتروني بعدة مزایا والتي لقت نجاحا متمیزا حیث انتشر استخدامها 

في معظم الدول العالم والتي یمكن تلخیصها في ما یلي: بالنسبة لحاملها (أولا) ثم بالنسبة 

.للتاجر(ثانیا) وبعدها بالنسبة لمصدرها (ثالثا)

أولا: بالنسبة لحاملها

المزایا التي تقدمها وسائل الدفع الإلكترونیة لحاملها، فقد ضمنت عددا من الوظائف الأساسیة 

والتكمیلیة وخاطبت جمیع الفئات لما لها من مرونة في التعامل، وتتمثل هذه المزایا فیما یلي:     

ع والخدمات فیقوم سهولة استعمال وسیلة الدفع الإلكترونیة من قبل حاملها في الوفاء بقیمة السل-

بتسدید ما یترتب علیه من التزامات بشكل مباشر مع إبراز بطاقته البنكیة وتمریرها في الجهاز 

الخاص الموجود لدى التاجر، وفي حالة الدفع عن بعد عبر شبكة الانترنت یكفي أن یقوم بإعطاء 

به حتى تتم العملیة في أمر الدفع من محفظة النقود الإلكترونیة المخزنة على الكمبیوتر الخاص 

وقت أسرع.                                                                                   

تعطي البطاقات البنكیة كشفا تفصیلیا بعملیات الشراء وأماكن البیع وساعته ویسمى هذا الكشف -

قاته وضبطها، وتجاوز المصاریف غیر "بكشف حساب البطاقة"، وبالتالي بإمكان الحامل مراقبة نف

الضروریة التي قد تؤثر على دخله الشهري.                                                    

حصول حاملها میزة التأمین التأمین مجانا على الحیاة حال سفره ضد السفر أو الحوادث عند -

شراء تذاكر السفر وحجز الفنادق عبر الإنترنت.    

نظرا لتنوع بین فئات المجتمع ولاختلاف حاجات الموظفین،وتباین مقدرتهم المالیة، فقد تم -

إصدار عدة فئات من البطاقات، فمنها المحلیة والدولیة والذهبیة. ویختلف السقف الأعلى لكل فئة، 

لقبول العام.                                               فضلا عن كونها سهلة الاستعمال وتحظى با
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تكلفة تداولها زهید كون تحویل النقود الإلكترونیة عبر الانترنت والشبكات الأخرى أو الدفع  عبر -

البطاقة أو أي وسیلة أخرى، أو حتى بالنسبة للنفقات التي یتكبدها الحامل في سبیل الانضمام 

.)1(ترونيلنظام الدفع الإلك

ثانیا: بالنسبة للتاجر                                                    

من بین المزایا التي یستفید منها التاجر:

) لأن موقع on-line-توفر الحمایة ضد الغش (خاصة عندما یقبل بطاقة عن مدفوعات-

التاجر وموقع المشتري مختلفان، فإنه یمكنه توثیق وترخیص الشراء باستخدام معالجة البطاقة.

لیس هناك أكثر أماناً وأقوى ضماناً لحقوق البائعین من البطاقات البنكیة ووسائل الدفع -

ین.                 الإلكترونیة الأخرى، ذلك أن الشركة المصدرة لها تضمن وصول حقوق البائع

أزاحت عبئا كبیرا على البائعین المتمثل في متابعة دیون الزبائن، حیث أصبح یقع على عاتق -

.)2(البنوك والشركات المصدرة

ر استیفاء ائتمان السلعة والخدمات والمشتریات إن التعامل بوسائل الدفع الإلكترونیة یضمن للتاج-

من قبل الحامل، وذلك بضمان المؤسسة التي قامت بإصدارها والتي لا تملك أن تدفع ثمنها 

.)3(للتاجر

، آلیات الدفع الإلكترونیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراة، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق ندیر زماموش-1

.127-126، ص. ص. 2018-2017، 1السیاسیة، جامعة الجزائروالعلوم 

بوكالة -، إحلال وسائل الدفع التقلیدیة بالوسائل الإلكترونیة (دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیةسلطاني خدیجة-2

تجاریة وعلوم التسیر، والالاقتصادیة)، مذكرة التخرج لنیل شهادة الماستر، تخصص مالیة والنقود، كلیة العلوم -بسكرة

.49، ص. 2013-2012جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.130، المرجع السابق، ص. ندیر زماموش-3
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ثالثا: بالنسبة لمصدرها

.)1(الفوائد والرسوم والغرامات من الأرباح التي تحصل علیها المصارف والمؤسسات المالیةتعتبر 

زیادة السیولة لدى المصدر في الفترة ما بین تلقي المدفوعات من حاملي وسیلة الدفع الإلكترونیة -

وتسدید المبالغ إلى التجار.                                                       

إن استخدام وسائل الدفع الإلكترونیة یقلل من المعاملات الورقیة التي تكلف البنوك والمؤسسات -

.)2(المالیة مبالغ طائلة من جراء متابعة أمورها المختلف

الفرع الثاني

عیوب وسائل الدفع الإلكتروني

بالرغم من حداثة وسائل الدفع الإلكتروني وتوفرها على عدة إیجابیات فلها بالمقابل بعض 

السلبیات التي صاحبتها حمایة الزبون والتاجر أثناء تعاملاتهم، والتي یمكن تلخیصها في مایلي: 

بالنسبة لحاملها (أولا) ثم بالنسبة للتاجر (ثانیا) وبعدها بالنسبة للمصدر (ثالثا).    

أولا: بالنسبة لحاملها                    

إن هذه الوسائل قد تتعرض أحیانا إلى مخاطر أثناء استخدامها، والإنفاق بما یتجاوز 

القدرة المالیة وعدم سداد حامل البطاقة قیمتها في الوقت المحدد یترتب عنه وضع اسمه في القائمة 

.)3(السوداء

تدخل وسائل الدفع الإلكترونیة ودورها في رفع إیرادات البنوك  التجاریة، مذكرة مرزوقي حوریة، حیدة عائشة مباركة،-1

، تخصص اقتصاد نقدي وبنكي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، الماسترضمن متطلبات نیل شهادة 

.123، ص. 2019-2018جامعة أحمد درایة، أدرار، 

.123، ص. السابقالمرجع زماموش،ندیر-2

، وسائل الدفع الالكتروني في البنوك والمؤسسات المالیة الجزائریة (دراسة حالة بنك الفلاحة والتنمیة ناشف فاطمة-3

نقدي وبنكي، كلیة العلوم اقتصادمذكرة تخرج مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة ماستر، التخصص الریفیة مستغانم)،

.38، ص. 2018-2017د بادیس، مستغانم، والعلوم التجاریة وعلوم التسییر، جامعة عبد الحمیالاقتصادیة
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وكذلك الفوائد التي ینشأها القرض وارتفاع نسبتها یولد أكبر عیوب بطاقات الائتمان 

ومخاطرها قد قد یؤثر على الأسرة، المستدیمة الآمان عن طریق استخدام بطاقة الائتمان مما 

سرة تحت وطأة هذه الدیون الكبیرة وبالتالي فعلى حامل البطاقة الالتزام لسداد ما تم شراءه یجعل الأ

.)1(عن طریق استخدام هذه البطاقة حتى  ولو سرقت منه

ثانیا: بالنسبة للتاجر

وحمایة قویة للحصول على الآمانكبیراً منیحقق التاجر الذي یقبل بالبطاقات حداً 

حقوقه من الشركات المصدرة لهذه البطاقات وفي الوقت نفسه لا یملك البنك حقه الرجوع إلى 

التاجر إذا تأخر حامل البطاقة في السداد كما أن الاستخدام بطاقات الائتمان قد ینشط التجارة 

الآن حامل البطاقة لا  یشعر بما أنفقه من خلال ویعمل على ارتفاع نسبة البیع عند التاجر وذلك

قد یشعر به عندما یشتري السلع بالنقود الورقیة، فهذه الطریقة قد وفرة میزة البطاقة على عكس  ما 

.)2(كبیرة لتجار التجزئة وتحمیه من السرقات التي تحدث أحیانا من قبل موظفي المحاسبة لدیهم

بالنسبة للمصدرثالثا: 

تتمثل أبرز المخاطر في مدى سداد حاملي البطاقة الائتمانیة للدیون المستحقة علیهم 

فتزید بذلك نسبة الدیون المعدومة، كما أن عدم توفر رأس مال كاف لمواجهة السحب النقدي 

إلى ذلك نجد والافتراض على البطاقات الائتمانیة یشكل  خطراً على سیولة البنوك التجاریة وإضافة 

النفقات التي یتحملها البنك مصدر البطاقة جراء ضیاع البطاقة أو سرقتها أو إركاب أي تحایل 

.)3(بشأنها

النظام القانوني للوفاء الإلكتروني، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر، تخصص أبو بكر حبیلس، عبد الرحیم حناشي،-1

.43، ص. 2020-2019، قالمة، 1945ماي 8قانون أعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.44، 43ص. ، ص. نفسهالمرجع ، -2

، جیسترلة ضمن متطلبات نیل شهادة الما، مذكرة مكمفي القانون الجزائريوسائل الدفع الحدیثة خشة حسیبة،-3

.25، ص. 2016، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، الحقوق والعلوم السیاسیة، كلیة قانون الأعمالتخصص 
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ومن أمثلة ذلك نجد؛ خطر التعثر سداد حاملي البطاقة للدیون المستحقة علیهم، وتحمل البنك 

.)1(نفقات ضیاعها

المطلب الثاني

معیقات وأفاق تطور وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني في نظام البنكي الجزائري

اعتمدت البنوك الجزائریة على تطویر العدید من التقنیات الحدیثة فكانت وسائل الدفع 

الإلكترونیة من أهم التطورات التي اعتمدتها البنوك الجزائریة في أعمالها، لكن أشارت المؤسسات 

المصرفیة الجزائریة أن طلبات الحصول على البطاقات تبقى ضعیفة مقارنة بطلبات دفاتر 

ك البنكیة التي لا تنتهي، ومن المؤكد أن هناك معیقات التي تؤثر على سیرها سواء تعلق الصكو 

الأمر بمعیقات تقنیة أو بشریة وعلى هذا الأساس سنتعرض إلى معیقات تطور وسائل وأنظمة 

الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري (الفرع الأول ) وبعدها نبرز أفاق ومتطلعات استخدام 

بطاقة البنكیة في النظام البنكي الجزائري.                                                     ال

الفرع الأول

معیقات تطور وسائل وأنظمة الدفع الإلكتروني في النظام البنكي الجزائري

أن على الرغم من الانتشار الواسع لوسائل الدفع الإلكتروني في أغلب دول العالم إلا

انتشارها في الجزائر یبقى محدود وضئیل جدا عند المقارنة بما وصلت إلیه الدول المتقدمة وذلك 

.)2(راجع لعدة أسباب

وسائل الدفع الحدیثة في البنوك التجاریة واقع وتحدیات، مذكرة مكملة ضمن متطلبات سماحي أحلام، جناي نجاة،-1

التمویل والبنوك، كلیة العلوم والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، اقتصادیاتنیل شهادة الماستر، تخصص 

.45، ص. 2017-2016مسیلة،

مجلة العلوم وسائل الدفع الإلكترونیة في الجزائر (الأسباب والحول)، ، محدودیة إنتشارعزوز سعیدي، خالد رامول-2

.241، ص . 2018، 02، جامعة لونیسي علي، البلیدة 17، العددالقانونیة والسیاسیة
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أولا: معیقات تنظیمیة

في ضعف الكفاءة الإداریة في البنوك، وهذا وهي مرتبطة بالبنوك في حد ذاتها والتي تتمثل 

ما ینعكس في المخصصات المالیة المرصودة لعملیات العصرنة لوسائل وأنظمة الدفع الإلكترونیة،  

ومخصصات التكوین والتأهیل للإطارات المصرفیة، ومخصصات مشاریع الاستثمار لتطویر 

.)1(الصناعة المصرفیة في البنوك وخاصة العمومیة منها

ثانیا: معیقات اجتماعیة وثقافیة

فهي تتمثل في انتشار الأمیة في مجال المعلوماتیة وفي مجال المصرفیة بصفة خاصة 

وذلك بسبب نقص التعریف بالخدمات المصرفیة المعتمدة على وسائل وأنظمة الدفع الإلكترونیة، 

فضلا عن انتشار ثقافة التحایل الضریبي لدى فئات عریضة من زبائن البنوك وغیرهم وهذا ما 

تعاد على استعمال وسائل الدفع الإلكترونیة أو حتى من فتح حسابات بنكیة، وأیضا یدفعهم بالاب

عدم الالتزام بمبدأ السریة والأمان لدى بعض المستخدمین بالبنوك، بالإضافة إلى ترسیخ أزمة 

.)2(البنوك في حد ذاتها من جراء عملیات الإفلاس لبعضها في الجزائر

ثا: معیقات فنیةثال

یواجه الصیرفة الإلكترونیة في البنوك الجزائریة معیقات فنیة وهي:

صعوبة تكوین شبكة معلوماتیة شاملة لجمیع أنشطة البنوك العامة في الجهاز البنكي الجزائري -

بسبب اختلاف البرمجیات المستعملة لدیها وعدم تجانسها واختلاف مواصفاتها وشروط عملها.

جهود البنوك الجزائریة لتوسیع اعتماد الصیرفة الإلكترونیة على توفیر الأجهزة المنقولة اقتصار-

دون التفكیر بشكل كاف في متطلبات أمن المعلومات الناجمة عنها وصیانة الأجهزة وحمایة 

برمجیات المعتمد علیها من مختلف المشاكل الإلكترونیة.

.150المرجع السابق، ص. عریوة محاد،-1

.150، ص. المرجع نفسه-2
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معتمدة والذي ینجم عنه تخوف بعض العملاء،  من قلة برمجیات الرقابة على الاختراقات ال-

.)1(إمكانیة اختراق الشبكات الإلكترونیة البنكیة واستغلال بیاناتهم الخاصة في أعمال غیر مشروعة

عدم التوحید على اللغة الأصلیة المستعملة للمصطلحات حیث أن ترجمتها قد یفقدها المعنى -

الحقیقي المطلوب إیصاله للزبون.

الثانيالفرع 

أفاق وسائل الدفع الإلكترونیة في البنوك الجزائریة

لقد بات من الطبیعي أن تعمل السلطات النقدیة في الجزائر على تطویر وسائل الدفع 

لمجاراة التطور الحاصل في هذا المجال على المستوى الدولي وذلك من خلال:

: التحسن التدریجي لعملیات السحب والدفعأولا

من هذه النقائص إلا أننا نشیر إلى أن هناك أفاق إیجابیة تنبعث منها وسائل اطمئنان على الرغم 

بأن المستقبل الإلكتروني في الجزائر سیتغیر للأحسن.

عملیة استخدام الموزعات الآلیة و نهائیات نقاط البیع بدأت تتحسن بصفة تدریجیة حیث بدأت -

تقل الأخطاء التي كانت موجودة.

عامل بالبطاقة البنكیة مقارنة بالصك البنكي من حیث سهولة سحب الأموال خاصة في أهمیة الت-

المناسبات كالأعیاد وأیام العطل و حتى في اللیل.

إمكانیة مضاعفة عملیات السحب من الموزعات الآلیة من خلال الإدراج الجاري للورقة النقدیة -

)2(دج مستقبلا5000دج ولما لا 2000فئة 

مجلة الإلكترونیة في الجزائر بین معیقات التوسع ومتطلبات النجاح، ، واقع الصیرفةبن عمرو خالد، بورزامة جیلالي-1

.109، ص. 2019، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 80، العدد عربیةاقتصادیةبحوث 

.357المرجع السابق، ص. سمیة عبابسة،-2
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خدمة تسدید الفواتیر عبر الموزع الآلي للأوراق النقدیة والهاتف النقالثانیا: 

من المؤكد أنه سیصح من الممكن تسدید بعض الفواتیر باستخدام موزعات آلیة لأوراق 

تمه بدفع فواتیرها من خلال من شركات الهاتف وتوزیع المیاه مهنقدیة في المستقبل القریب، كو 

النقدیة، ناهیك عن وجود إمكانیة للدفع عبر شبكة الإنترنت والتي دخلت الموزعات الآلیة للأوراق 

.)1(2013حیز التنفیذ سنة 

ثالثا: إنشاء هیئة مستقلة لمراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر

ركة ساتیمأوكلت مهمة مراقبة نظام الدفع الإلكتروني في الجزائر التي كانت تقوم بها ش

21جزائر و إلى مجموعة منفعة اقتصادیة (هیئة مستقلة غیر ربحیة ) یضم مجلس إدارتها بنك ال

المالیة أنه مع بنكاً عمومیاً وخاصاً ینشطون في الجزائر، حیث اعتبرت جمعیة البنوك والمؤسسات

المهمةارتفاع عدد المتدخلین في المجال المالي والتجاري، أضحى من الضروري الفصل بین

مجموعة التجاریة المحضة للخدمات البنكیة الإلكترونیة، ومهمة المراقبة التي تسمح لهذه ال

بالإشراف على إستراتیجیة تطویر النظام النقدي قصد تعمیم استعمال وسائل الدفع العصریة(2).

رابعا: ظهور بوادر التجارة الإلكترونیة

ائر الذي  یعتمد على مواقع التواصل ظهر الآونة الأخیرة هذا النوع من التجارة في الجز 

الاجتماعي في  تسویق المنتجات، بحیث یقوم الفرد بالشراء عبر هذه المواقع ویتم التسدید عن 

الاستلام وهذا یعد نوعاً من التجارة الإلكترونیة حیث یكمن هذا الاختلاف في نوع التسدید بحیث لا 

جع للتطور الملحوظ للتطبیق التام للتجارة الإلكترونیة یتم بالبطاقة البنكیة وإنما یتم نقدا، وهذا را

.)3(بكامل متطلباتها

ماستر، تخصص إدارة مالیة، كلیة ، واقع وآفاق وسائل الدفع الإلكتروني في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة حلیمة خلیفي-1

.67، ص. 2018-2017العلوم الإقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة العربي بن مهیدي ، أم البواقي، 

.358المرجع السابق، ص. سمیة عبابسة،-2

.67-66، ص. نفسهالمرجع -3
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خامسا: تطویر التسویق البنكي

یعد مفهوم التسویق البنكي الحدیث أمرا في غایة الأهمیة في ظل التحولات العمیقة التي 

اهتماما تشهدها الساحة المصرفیة، وفي الوقت الراهن نلاحظ البنوك الجزائریة أصبحت تبدي

.)1(ملحوظا برغبات العملاء واحتیاجاتهم وهذا یعد مؤشرا إ یجابیاً للنهوض هذا القطاع

.68، ص. السابقالمرجع ، حلیمة خلیفي-1
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خلاصة الفصل      

من خلال ما سبق تبین أن وسائل الدفع الإلكترونیة قدمت العدید من المزایا والتسهیلات 

للمستخدمین التي حرموا منها عند استعمالهم للوسائل التقلیدیة إلا أنها لا تزال تعاني العدید من 

مها المخاطر والعقبات في الجزائر ولعل أكبر إشكال یواجهها هو غیاب نظام قانوني یوحد أحكا

بالإضافة إلى غیاب البنیة التحتیة اللازمة، وثقافة الفرد الجزائري الرافض لأي تغییر في هذا 

المجال.

ولحسن الحظ أدركت البنوك الجزائریة مكانة في الجزائریة حتمیة تحسین خدماتها لاسیما 

وسائل الدفع، حیث لا تحتل وسائل الدفع الإلكترونیة مكانة في الجزائر بنفس الأهمیة التي تحتلها 

تحاق الدول المتقدمة وبذلك أصبحت الجزائر تخطو خطى ثابتة نحو النهوض بهذا المجال والال

بقطار التقدم الاقتصادي.
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لقد ظهر إلى الوجود ما یسمى بوسیلة  دفع إلكترونیة نتیجة التطور التكنولوجي، فهي 

وذلك من أجل تسهیل المعاملات التجاریة بین أطراف التعامل فیه اجتماعیاالوسیلة المقبولة 

وساهمت في الانتشار السریع عبر مختلف دول العالم التي حظیت بقبول واسع مما شجع على 

خلق وسائل دفع إلكترونیة حدیثة تتلاءم في عالم الإلكترونیات بعملیات التجارة الإلكترونیة عبر 

لى جذب أكبر عدد ممكن من العملاء و جعلهم یختبرون فعالیة و شبكة الانترنت التي ساعدت ع

مزایا هذه الوسائل.

لذلك وقد خلصنا من خلالها إلى تحدید مقصود الدفع الإلكتروني بدءًا بتعریفه وتحدید 

الأطراف المتعاملة فیه، حیث أنه قد ساد اللبس وعدم الوضوح حول مسألة تعریف الدفع 

لم یتوصل الفقهاء إلى إعطاء تعریف موحد، كما یتضح أن لهذا النظام مجموعة من الإلكتروني، ف

الخصائص التي یتمیز بها بحیث ینشأ في ظل النظام الرقمي و المعالجة الإلكترونیة للبیانات.

بة كما تطرقنا إلى الإجراءات الوقائیة المتمثلة في الحمایة التقنیة للدفع الإلكتروني منها الكتا

الإلكترونیة والتوقیع الإلكتروني أما الحمایة القانونیة تكمن في الحمایة المدنیة والجزائیة.

وعلى اعتبار أن وسائل الدفع الإلكتروني تنقسم إلى أنواع عدیدة ومتنوعة التي تمثل 

ئل لم تعرف من اختراعا حدیثا ولید التطور التكنولوجي واحتیاجات التجارة الإلكترونیة، فهذه الوسا

قبل، فهذا النظام یتمیز بالتخلي الكلي عن الدعائم الورقیة، كما حضت هذه الوسائل باهتمام خاص 

من طرف المتعاملین مما جعلها محطة مناقشة و دراسة، لتنظیم التعامل بها وتأطیرها القانوني من 

قِبَل مختلف التشریعات الدولیة.

ائل الإلكترونیة الحدیثة هو تسارع انتشارها دون أن یواكبها ویعتبر أهم مشكل لهذه الوس

تنظیم قانوني یناسب تحدیاتها وطبیعتها وخصوصیتها فهي ما تزال غیر خاضعة لتنظیم قانوني 

یوحد أحكامها كالذي یتمتع بها الوسائل التقلیدیة، مما یجعلها رهن جملة من المشاكل وفیما یخص 

التي أثارت خلاف حول الطبیعة القانونیة لنظام الدفع الإلكتروني النظریات والاتجاهات الفقهیة

انطلاقا من عدة نظریات منها نظریة الاشتراط لمصلحة الغیر وحوالة الحق والوفاء مع الحلول 

والكفالة، إلا أن هذه النظریات والاتجاهات الفقهیة قد تجنبت الطبیعة الخاصة لنظام الدفع 
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لى قالب قانوني خاص، ومن الناحیة التشریعیة نجد بطاقات الدفع الإلكتروني كونها تحتاج إ

بأنواعها المتعددة من حیث الاستعمال والحكم والوظیفة الخاصة لكل بطاقة.

بعد ذكرنا لكل من خصائص وطبیعة البطاقات انتقلنا إلى الأحكام الناجمة عن وسائل 

الدفع الإلكتروني حیث تبین لنا أنه حتى وإن حقق نظام الدفع الإلكتروني الكثیر من المزایا التي لم 

اطر تكن توفرها الوسائل التقلیدیة، إلا أنه قد سجل عدة سلبیات وبالتالي فهو نظام محفوف بالمخ

لذلك تسعى تشریعات بعض الدول في حصر المخاطر وتقییمها ووضع خطط إستراتیجیة للتغلب 

علیها ومواجهتها، ومن الملاحظ أن القانون لا یتطور بنفس السرعة التي تتطور بها تكنولوجیا 

المعلومات، وهذا هو سبب ظهور العدید من المشكلات القانونیة التي تفتقد وجود حل قانوني 

تالي ظهور عقبات مختلفة تعرقل انطلاق معاملات البنكیة الحدیثة.وبال

مما سبق وعلى ضوء ما تم عرضه توصلنا إلى مجموعة من النتائج یمكن تلخیصها فیما 

یلي:

یعتبر ظهور الانترنت أهم الأسالیب التي أدت إلى تطور طرق الدفع وهي أكثر حداثة تعتمد -

ابع الافتراضي حیث نجد البطاقات، المحافظ الإلكترونیة، النقود على طابع غیر ملموس أي الط

الإلكترونیة وغیرها.

یتمیز الدفع الإلكتروني بخصائص معینة وله وسائله الخاصة كما ینشئ علاقة قانونیة بین -

أطرافه.

یات تعتبر وسائل الدفع الإلكتروني من عوامل تطور البنوك ورفع  أدائها الخدمي ومواكبة التحد-

البنكیة، وجذب الزبائن، والرفع من القدرة التنافسیة، وهو ما یؤثر إیجابیا على أداء البنك.

النظام القانوني الذي تمارس فیه الدفع الإلكتروني یكمن في تنظیم العلاقة بین مصدر البطاقة -

وحاملها والمتعامل الذي یقبل تعامل بها.

ل الدفع الإلكتروني قد تكون مخاطر متنوعة یمكن أهم الأحكام الناجمة عن استخدام وسائ-

التعدي علیها بطرق احتیالیة وغیر مشروعة.
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كما أظهرت الدراسة أیضا الصعوبات التي واجهها الفقهاء في إیجاد التكییف المناسب في -

استخدام وسائل الدفع الإلكترونیة.

وبالتالي یصعب محاربتها وسائل الدفع الإلكتروني لا تخلو من مشاكل وعیوب ومخاطر -

لارتكابها على العالم الإلكتروني.

نسبتها یولد أكبر عیوب لبطاقات الائتمان.وارتفاعتعتبر الفوائد التي ینشاها القرض -

یعتبر استخدام وسائل الدفع الإلكتروني مشروعاً لأن الأصل في الأشیاء الإباحة.     -

على ما تم تقدیمه من النتائج عامة حول موضوع الدراسة، رأینا من الواجب تقدیم بناءً 

بعض الاقتراحات والتوصیات التي یمكن تلخیصها فیما یلي:

یجب على المتعاملین لوسائل الدفع الإلكتروني أن یكونوا واعیین بحجم المخاطر الناتجة عن -

ابط السلامة والأمن مع أخذ بعین الاعتبار ما یقوم استفادة من تلك الخدمات، وذلك بمراعاتهم لضو 

به البنك أو مؤسسات الإصدار بتزویدهم من معلومات حول كیفیة الاستخدام لتحقیق قدر ممكن 

من الآمان .

غیاب ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكترونیة في الجزائر بالشكل الموجود في دول الجوار لذا -

وسائل الدفع الإلكترونیة سواءً لدى الفرد الجزائري أو المتعامل نقترح نشر ثقافة استخدام 

الاقتصادي، حتى الأریاف بجانب المدن.

وجوب الاهتمام بالجانب القانوني والذي من شأنه أن یجعل من یرید الدخول في هذا المجال أن -

یشعر بالارتیاح والاطمئنان لكي لا یترك مجالا لتلاعب أو التهرب
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ملخص

بمختلف أنواعها التي تمكنت من بابتكار وسائل دفع إلكترونیة سمح التطور التكنولوجي 

العالم، وحظیت بقبول واسع مما شجع على خلق وسائل دفع أنحاءالسریع عبر كل الانتشار

اتضحالوقت والتكلفة وتحقیق المزایا ولكن بعد تقییمها باختصارأخرى، فقد ساعدت هذه الوسائل 

فقد حملت في طیاتها عدة مخاطر التي تواجه انتشارهاهناك الكثیر من العوائق التي تحد من أن

وسائل الدفع الحدیثة.

وبما أن هذه الوسائل تسهل المعاملات بین مستخدمیها فإنها تنشأ علاقات قانونیة فیما 

الإلكترونیة كان من المخاطر التي تهدد أمن وسلامة المعاملات التجاریةلازدیادبینهم ونظرا 

قوانین تشریعیة وتنظیمیة لحمایتها وضبط العلاقات الناشئة عن واجب المشرع التدخل لإیجاد

استخدامها.

والجزائر كغیرها من الدول النامیة مدركة تماما لضرورة اعتماد نظام الدفع الإلكتروني 

.والتجارة الإلكترونیة لكنها تعرف تأخرا واضحا في هذا المجال

Résumé

Le développement technologique a permis la création de différents

types de moyens de paiement électroniques qui ont pu se répandre

rapidement dans le monde entier et ont été largement acceptes, ce qui a

encourage la création d’autres moyens de paiement. Ces méthodes ont

permis de réduis les délais et les couts et d’obtenir des avantages, mais

après leur évaluation, il est devenu évident qu’il existe de nombreux

obstacles qui limitent de sa propagation, il a emporté avec lui plusieurs

risques auxquels sont confrontes les moyens de paiement modernes.

Puisque ces moyens facilitent les transactions entre leurs utilisateurs,

que des relations juridiques s’établissent entre eux, et compte tenu des

risques accrus qui menacent la sécurité et la sureté des transactions

commerciales électronique, il était du devoir du législateur d’intervenir

pour trouver lois législatives et réglementaires pour les protéger. et

contrôler les relations découlant de leur utilisation.

L’Algérie, comme d’autres payes en développement, est pleinement

consciente de la nécessite d’adopter un système de paiement électronique

et de commerce électronique, mais elle cannaît un net retard dans ce

domaine.




